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مقدّمة لكتاب الاعتقاد معينةٌ لقارتها على المراد © 


ذكر في هذه الترجمة: الحكم العقليّ وأقسامّه؛ وأوّلَ واجب على المكلف» وشروط التكليف» وجعل ذلك 
مقدّمة لكتاب الاعتقاد؛ لأنَّ مدار الاعتقادات على الحكم العقليّ بأقسامه الثلاثة ©: والاعتقادات أُوّلُ الواجبات في 
الجملة ® ولا يُخَاطّب بواجب ولا غيره إلا البالعٌ العاقل. 

ومقدّمة -بفتح الدال® وكسرھا®- A E Ê‏ اسه نوع e‏ نون دح انون E SEE‏ دوي = 


© هذه الترحمة من النثر وليست من النظم. 

© أي لاستمداده منها؛ لأنّ صاحب علم الكلام تارةً يثبتها وتارة ينفيهاء كقوله: (يجب لله الوجود والقدم) و(يستحيل 
ضِدٌ هذه الصفاث)» (يجوز في حقّه فعل الممكناث)» فمن لم يعرف حقائقٌ هذه الأقسام لم يعرف ما بك هنا ولا 
ما في فتلك الأقسام استمدادٌ لهذا العلم من حيث التصوّرٌ» لا من حيث الإثبات أو النفي؛ لان ذلك فائدة هذا العلم. 

© أي من (قذم) المتعدّي ©. 


e a‏ و 


© أي من (قدّم) اللازم؛ بمعنى (تقدّم)» ومنه: إلا تُقَدّمُوا بين يدي الله وَرَسُوَلِهِ1 [الحجرات: 1] © 000 


© لأنْ الإيمان شرط في صِحّة المعاملات» فهو كالأساس الذي يبنى عليه غيره» قال سيدي العربي الفاسي في 
مراصده: 
و 1 اھ لھ سے کف وة کی ا اوھ ي 
الأول لوحب لم التق موتائ ائيتقذ 
و كك . 2 و اق اخ ا ى 
نشر الطيب على شرح الشيخ الطيب: 1 / 227 
© أي على أتّبا اسم مفعول من المتعدّي؛ لأنَّ هذه يقدّمها المتكلّم أمام المقصود» وما قيل من أنّ في الف ايام 
كون تقديمها بجعل جاعل لا بالاستحقاق غير ظاهر؛ لأنّ المتكلّم المراعيّ خسن الترتيب إِنّما يقدّمها إذا استحقّت 
التقديم» واحتمال كوا مقدَّمة فلا استحقاق» بعيد؛ لكن الأشهر فيها الكسر. شرح الطيب ابن كيران. ص: 121. 
© أي لا تتقدّموا. واسم المفعول (مقدّمة) بمعنى ذات متقدمة, أي ثبت ها التقدم على غيرهاء ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية 
للجاعة المتقدمة من الجيش على سبيل الحقيقة العرفية» ومن ثم هجر المعنى الأصلي بحيث لا يقع على موصوف. فالتاء فيها للدلالة 
على النقل من الوصفية إلى الاسمية؛ لا للتأنيث؛ وإلا لمنعت من الصرف» ثم أخذت من مقدمة الجيش وجعلت اسما لكل متقدم على 
سبيل الاستعارة وتتعين بالإضافة؛ فيقال: مقدمة علم» مقدمة كتاب. مقدمة دليل. شرح الطيب ابن كيران. ص: 121. 
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٠. 0‏ 01 9 3 2 
خبر لمبتدأ محذوف» أي: هذه مقدّمة © و(معينة) صفة لها© . 


ET 


= أو المتعدّي؛ لأتها لاشتمالها على ما يقتضي تقديمّها كأنها ذم نفسهاء أو لأتّہا تقدّم عارقها على غيره بجعلها إيّاه 
ذا بصيرة فيما يريد الشروع فيه» ثم الكسرٌ أحسن؛ لأنه يُشعر بأنَّ التقديم لها ذاتيّ لا ججعليّ؛ كما يشعر به الفتح» 
ولذلك اقتصر عليه السعد في المختصر. 
© قوله: (أي هذه مقدّمة) الخ: على فتح (مقدّمة) يكون التقدير: (هذه أمور مقدّمة على المقصود). 
وعلى كسرها: من (قدّم) الأّازم: (هذه أمور مقدّمة). ومن المتعدّي: (هذه تُقدَّم نفسّها أو عارقّها؛ لأجل كتاب علم 
الاعتقادء أو مختصّة به). فاللازم في قوله: (لكتاب) للتعليل أو الاختصاصء والجارٌ والمجرور في موضع الصفة 
ل(مقدّمة) أو متعلّقة بها (معينةٌ) مَنْ عرف ما فيها على فهم المراد الذي هو مسائل الاعتقاد؛ لشروعه فيها على 
البصيرة. أو نبا (معينة) من عرفها وحصّلها على فهم مسائل ذلك العلم؛ ومُسَهلةٌ لإدراكها على وجهها. 
تنبيه: مقدّمة النّاظم من حيث ألفاظّها مقدّمةٌ كتاب» ومن حيث معانيها مقدّمةٌ علم» اشتملت على: (استمداد علم 
الاعتقاد. وعلى فائدته» وعلى حكمه التزامًا)» وهذه الثلاثة من هلة مباديه العشر © Se ARAS E ASS‏ 
®فائدة: إذا كرت (مقدّمة) مفردةً ففي إعرابها ثلاثة أوجه: الأول: خبر لمبتداً محذوف (هذه مقدمة)» والثاني: مبتداً 
لخير محذوف (مقدمة أذكرها)» والثالث: مبنيّة على الوقف مثل (واحد اثنان» ثلائةٌ...)؛ لأا كلمة واحدة ولم 
تدخل في تركيب» والإعراب من خواصٌ التراكيب» لكن لفظ وقفها على لفظ الرفع (لا معربة ولا مبنية). 
© أي علم له عشرة مبادئ يتعرّف من خلالها طالب العلم على ماهيّة هذا العلم؛ وتذكر في ابتداء أيّ كتاب -غاليّا-» 
جمعها الإمام الصبّان في حاشيته على الملّوي في هذه الأبيات: 
ماي عة الح وَل عَوْضُوم ف اة 
وله وة وَالواضٍع والاشم الا مداد حم ال ارغ 
مال وَالْبَعْضُ بالْبَعْضٍ اى ومن رى ال جَمِيعَ تال الّرقًا 
فالحدٌ: هو التعريف الذي يضم جميع أطراف هذا العلم؛ كما أنه يميزه عن غيره من العلوم؛ بحيث لا يلقبس على 
المتعلّم التفريق بين هذا العلم والعلوم الآخرى. والموضوع: هو ماهيّة المدروس أو الأبواب التي يطرقها هذا العلم. 
وما النمرة: فهو الفائدة التي يعود بها هذا العلم على المجتمع وعلى الدارس نفسه. وفضله: هو إشارة لمرتبة هذا 
العلم بين العلوم. ونسبته: إشارة إلى علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. والواضع: هو إشارة لمن اخترع هذا العلم. أو 
أوّل من صئف أو كتب فيه. أو هو من قام بنقل هذا العلم من الصدور أو السطور. والاستمداد: هو المصادر التي تستقى 
منها هذه العلوم. وحكم الشارع: هو الحكم الشرعيٌّ في هذا العلم من ناحية ما إذا كان واجبًّا أو جائرًا أو ممحرّمًا. 
ومسائل العلم: هي أبوابه وأقسامه وفروعه التي يبتمّ هذا العلم بدراستها. 
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= وقد أنعمناها شرحًا في الأزهار الطيّبة النشرء وذكرنا الفرق بين (مقدّمة العلم) و(مقدّمة الكتاب) بِأنَعٌ تحرير مما 
ذكره السّعد فى المطوّل ونقله فى ك. انظره © 78ب7بببببببب- 00000000 ز [ز Sê‏ [ 1[ 1 ذا 


© قال ابن حمدون في (الأزهار الطيّبة النشر فيما يتعلّق ببعض العلوم من المبادئ العشر): ثم هذه المسائل كما يعبر 
عنها بالمبادئ يعبّر عنها بمقدّمة العلم؛ يقال: مقدّمة العلم لما يتوقّف عليه الشّروع في مسائله على بصيرة» كمعرفة 
حدّهء وموضوعه» وغايته. ومقدّمة الكتاب: لطائفة من كلامه قُدّمت أمام المقصود لارتباط له بهاء وانتفاع بما فيه. 

قال السعد (التفتازانيّ): والفرق بين مقدّمة العلم ومقدّمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس. ۰ 

قال الشيخ أبو العبّاس أحمد بن عبد العزيز الهلاليٌ في شرح القادريّة: الفرق بينهما على التعريفين المذكورين 
جليّ: فالأولى اسم للمعاني» والثانية اسم للألفاظ: وأيضا: الأولى يتوقّف عليها الّروع في الكتاب» سوا توش 
الشروع في العلم على معرفة معانيها أم لاء فبينهما باعتبار الحمل التباين» وباعتبار الوجود عموم وخصوص 
بإطلاق» فمقدّمة الكتاب أعمٌ من مقدّمة العلم» فكلّما وجدت الثانية وجدت الأولى صلاحيّة ولاعكس كلّيّء إذ كل 
مقدّمة للعلم تصلح أن تكون دوا متعّقها مقدّمةٌ للكتاب الموضوع في ذلك العلم؛ وليس كلّ مقدمة لكتاب تصلح 
أن تكون معرفةٌ مدلولاتها مقدّمةً للعلم» بل قد تصلح لذلك وتارة لا تصلح» كمقدّمة المختصر الفقهيٌ فنا باعتبار 
الألفاظ مقدّمة للكتاب» ومعرفةٌ معانيها ليست مقدّمة للفقه. اه 

وإثبات مقدّمة الكتاب والفرق بينها وبين مقدّمة العلم اصطلاح جديد أحدثه السعد كما قال السيّد (الجرجاني) في 
حاشيته على المطوّل؛ لأمرين: 

أحدهما: دفع الإشكال الوارد على قول أرباب التأليف في أوائلها: (مقدّمة في تعريف العلم وموضوعه وغايته)» إذلو 
لم ينبت إلا مقدّمة العلم للزم كون النيء ظرنًا له» فإذا ثبتت مقدّمة الكتاب وجُعلت اسمًا للألفاظ صار المعنى: (هذه 
الألفاظ التي هي مقدّمة الكتاب في بيان المعاني التي هي مقدّمة العلم)؛ واندفع الإشكال. 

لفاظ قوالبُ للمعاني؛ فلو كان المعنى ظرفًا للّفظ أيضًا للزم كون كل منهما 
ظرفًا للآخر ومظروفًا له؛ لأنّ الذي جُعل ظرفًا للألفاظ هو بيان للمعاني, لا المعاني أنفُسُهاء بناء على أنَّ الألفاظ 
مسوقة لذلك الباب الذي قد يحصل بغيرهاء فكأنّ البيان محيط بالألفاظ إحاطة الظرف بالمظروف» وجُعلت الألفاظ 


عه ب 


ولا يرد عليه أنه اشتهر بين الناس أنّ الا 


KE 


أيضًا ظرفا للمعاني بناء على أنّ المعاني تؤخذ من الألفاظ وتزيد وتنقص بزيادتها ونقصهاء فكأن الأ 
تُصِبٌ فيها المعاني بقّدرها. وعلى الاعتبار الأوّل قال صاحب التسهيل: (هذا كتاب في النحو)؛ وصاحب الفريدة: 
(وهذه ألفية فيها حوت). وعلى الثاني قال في الخلاصة: (مقاصد النحو بها محويّة)» بناء على ما قال السيّد إِنْه 
المختار من كون الكتاب عبارةٌ عن الألفاظ ae‏ يات ما اما امساح E‏ لقاو مف عيدوت 


لفاظ قوالبٌ 
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= وأا شروط التكاليف الشرعيّة كلها من المعرفة وغيرها فليس من مقدّمة علم الاعتقادء وإِنّما ذُكر فيها على سبيل 
الاستطرادء وزاد ذكره هنا حُسْنًا أنه من مقدّمة الفتَبْن الآخرّيْن اللَّدَّيْن اشتمل عليهما الكتاب أيضاء أعني: الفقة 
والتصوّف» كما نبّه عليه بأداة التعميم في قوله: (وكل تكليف بشرط العقل) الخ. 

= على أن ما أورد في قولهم: مقدّمة في تعريف العلم؛ وكذا من لزوم كون الشيء ظرفًا لنفسه غير وارد؛ لأنّ مقدّمة 
العلم على ما سبق هي معرفة حدّه وموضوعه وغايته» والأمور المذكورة أوائلٌ التأليف ليست هي المعرفة؛ بل هي ما 
تحصّل به المعرفة. 

والأمر الثاني مما دعا السعد إلى إثبات مقدّمة الكتاب مغايرة لمقدمة العلم: أن يُستغتى بذلك عن بيان توقف العلوم 
الثلاثة المودعة في (التلخيص) التي ذكرها مله في مقدّمته» من بيان الفصاحة والبلاغة وما يتصل بذلك» وحمَلتَ 
المقدّمة في التلخيص على مقدّمة الكتاب بالمعنى الذي ذكره لم يحتج إلى بيان التوقّف» وقد علمت أنه لا بد 
فيها أيضا من التوقّف» وقد بحث الفناريّ في كون ما ذُكر عن السعد اصطلاحًا جديدًا بما يوقّف عليه في حاشيته 
على المطول. اه 

وإليك هذه المخطط التركيبي التوضيحي للتفريق يبين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم» وهي تدور من حيث الاعتبار بين 
التباين والعموم والخصوص الوجهي: 

الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 


بالنظر إلى المعاني والألفاظ بالنظر إلى مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب 
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قوله©: 
وفنا لعفي َيه بلا وَففْعَلىعاةةووَفْعجلا 
الحكم: هو (إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر) ©. 
© (وحكمنا العقلي) بتخفيف ياء النسبء وهو لغة لا ضرورة خلاًا لبعض الشرام ©. 
© قوله: (إثبات أمر لأمر) الخ الحكم عند المناطقة: (إدراك النسبة©: واقعةً أو ليست بواقعة ©): وعند الأصوليّين: 
(خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين)ء وعند أهل العرف العام ©: (إسناد أمر لأمر إيجابًا أو سلبًا) ©@» 
والظّاهر أنَّ المراد به هنا المعنى الأوّل» فيؤوّل الإثبات والنفي في الكلام بإدراك الثبوت والانتفاء؛ وذلك لأنّ 
المحقّقين على أنه ليس للنفس بعد تصوّر الطرفين هنا فعل وتأثير» بل إذعان وقبول للنسبة؛ أي اعتقاد أنّا واقعة أو 
ليست بواقعة» فيكون الحكم كيفيّةٌ للنفس © لأنّه من قبيل العلوم والاعتقادات» فهو مقولة الكيف © 2300 


© تتوقّف مباحث العقائد على ما يجب وما يجوز وما يستحيل لله -عرٌ وجلّ- وكذا الرسل -عليهم السلام-» ومرجعيّة 
الواجب والجائز والمستحيل هي الحكم. والحكم قد يكون شرعيًا أوعاديًا أو عقايًاء والمقصود هنا هو العقليٌ» لذا لا بد 
ألا من معرفته. 

© التسب: أن تلحق آخر الاسم ياء مشددة مكسورة ما قبلها . للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. وإذا أثبتنا التشديد في الياء هنا 
لاختل الميزان الشعري» أننا إذا خفّفنا الياء فيكون الوزن (متفعلن مستفعلن متفعلن): ولغة التخفيف لغة ركيكة لا ترتقي إلى 
مستوى العربية الفصيحة كما وردت عن أقحاح العرب لم تحفظ في المعاجم ولا في مطولات النحو والصرف. 

© أي النسبة بين الموضوع والمحمول. 

© أي مطابقة لللواقع» أو غبر مطابقة. ففي قولنا (زيد قائم) تكون النسبة الإضافية هي: (وقوع قيام زيد)» وني قولنا: (زيد ليس 
بقائم) تكون النسبة الإضافية هي: (عدم وقوع قيام زيد). ويسمّى حينئذ: التصديق المقابل للتصور. 

© أي ني اصطلاح أهل اللغة. 

© التعريفات» الجرجاني الشريف علي بن حمد» ص 92. 

© أي صفة وجودية قائمة بالنفس يمكن رؤيتها. 

© كلمة مقولة اشتقت من مصدر (القول)ءو كان أرسطو (384- 322 ق. م) هو الذي درس أهم مظاهر المعرفة في عصره. فوجدها تقوم 
على عشرة أسسء ينبني عليها الفكر المستقيم في اتجاهه نحو التعميم. وقد جمعها أرسطو وشرحها وساها (المقولات)» وهى عش جمعها 
بعضهم في بيت واحد هو: (قمرٌ غزيرٌ الحُسنِ ألطف مِصرّه * لو قام يكشف عَمَّتي لما انثنى) 1. القمر: للجوهر. 2. الغزير: للكم. 3. 
الحسن: للكيف. 4. ألطف: للإضافة. 5. مصره: للأين. 6. قام: للوضع. 7. يكشف: للفعل. 8. غمتي: للملك. 9. لمّا: للمتى. 10. 
انثنى: للانفعال. ومقولة الكيف/121168ي0: هو هيئة قارّة في الشيء» وهو أيضا عَرَض لا يتوفّف تعقله على تعفّل الغبر» ولا يقتضي القسمة في 
عله اقتضاء أَوْليا. وللكيف أنواع: منها: كيف الملكة: وهو نوعان:أحدهما: ما يوجب الكمال وهو الناتج عن الاقتدار بلا كلفة» مشل ملكة 


العلم والكتابة. 




















6 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 


فمثال الإثبات: قولنا -مثلا-: العالّم حادث. ومثال التفي: قولنا -مثلا-: مولانا تعالى ليس بحادث. 





فقد أثبتنا في المثال الأول أمرًّا -وهو الحدوث- لأمر -وهو العام والحدوث: الوجود بعد العدم؛ والعالم 
في اصطلاح المتكدّمين: هو (كلّ ما سوى الله تعالى من الحوادث)ء سمّي بذلك؛ لأنّ كلّ حادث فيه علامة تميّزه 
عن مُوجده المولى القديم» حتّى لا يلتبس به أصلا. وتمَيْنَا في المثال الثاني أمرًا -وهو الحدوث- عن أمر -وهو 
الله تعالى-. 

ثم الحاكم © بإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر إا أن يستند في حكمه إلى العقل» كالمثالين المتقدّمين, إذ 
بالعقل يحكم على العالّم بكونه حادنًا وعلى المولى تعالى بكونه ليس بحادث En E‏ خم GE‏ ةا 
= قال السعد في شرح الشمسيّة: بدليل انّصافه هنا بأنه بديبيَ أو مكتسب © اه. 
ثم إن الحكم بالمعنى المذكور لا يختصٌ بالحمليّات © وإن كانت أمثلةٌ م وغيره مشعرةً بالاختصاص» بل يكون 
في الشرطيّة أيضا ©: سواء كانت متّصلةً9 أو منفصلةً9؛ لان إثبات أمر لأمر أو تفي أمر عن أمر صادقٌ بكونه 
محمولًا عليه أو مصحوبًا أو معاندًا له أو بنفيه ©. انظر السَّكْتَانِيَ ©. 
© قوله: (نمّ الحاكم) ظاهره أن العقل لا مدخل له في الحكم الشرعيّ والعاديّء وفيه تسامح» إذ الحاكم مطلقًا هو 
العقلء إذ هو المعتقد لوقوع النسبة أو لا وقوعها والمدرك لذلك. لكنه إِمَا أن لا يحتاج في حكمه إلى الاستناد إلى 
أمر خارج فالحكم العقليّ وإِلّا فشرعيّ أو عادي. 
© البديبيّ: هو الإدراك الضروريّ الذي لا يتطلّب تفكيرّاء والمكتسب: هو الإدراك النظريّ الذي يتطلّب تفكيرًا. 
© القضيّة الحمليّة: هي (ما حُكم فيها بثبوث شيء لشيء أو نفيٰ شيء عن شيء). 
© القضيّة الشرطيّة: هي (ما حُكم فيها بوجود نسبة بين قضِيّة وأخرى أو عدم وجود نسبة بينهما). 
© الشرطيّة المتّصلة: هي (ما حُكم فيها بالاتصال بين قضيّتين أو بنفي الاتصال بينهما). مشل: (إذا أشرقت الشمس 
فالنهار موجود): (ليس كمادق الجرس فقد حان وقت الدرس). 
© الشرطيّة المنفصلة: هي (ما حُكم فيها بالانفصال بين قضيّتين أو بنفي الانفصال بينهما). مثل: (العدد إِمّا أن يكون 
فردًا أو زوجًا)ء (ليس الإنسان إا أن يكون كاتبًا أو شاعرًا). 
© أي أن الحكم كما يكون في الحمليّة بأقسامها يكون كذلك في الشرطيّة بأقسامها. 
9 الشّكْتانيّ (000 - 1193 ه - 000 - 1779 م) أحمد بن عبد الله بن محمّد بن علي بن سعيد» أبو العباس 
الشّكتانيّ السوميّ الأصل التونمي: فقيه مالكيّ» من الزّمَاد. مولده ووفاته في تونس. كان متّصلًا بمراسلة السيّد 
محمد مرتضى الزّبيديّء يرسل إليه في كلّ سنة قائمة بالكتب الغريبة التي يطالعهاء وقد اجتمع عنده شيء كير منهاء 
ويشتري له ما يطلبه. من تصانيفه: حاشية على شرح السنوميٌ لعقيدته الصغرى. 
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8 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي #دعدها 
ويسمّى (الحكم العقليّ) تسب إلى العقل ©؛ لأنّه بالعقل يدرك لا بالشرع ولا بالعادة. وإِمّا أن يستند إلى الشرع © 
كقولنا في الإثبات: (الصلوات الخمس واجبة)» وفي النفي: (صوم عاشوراء ليس بواجب)» ويسمّى (الحكم 
الشرعيّ)؛ لأنه يُدرك بطريق الشرع» لا بالعقل ولا بالعادة. وإمّا أن يستند إلى العادة© والتجربة والتكرّر والاختبارء 
كقولنا في الإثبات: (الطعام يُشبع) ©: وفي النفي: (الخبز الفطير ليس بسريع الامبضام)؛ ويسمّى (الحكم العادي)؛ 
لأنه أدرك بالعادة والتجربةء لا بالعقل ولا بالشرع. 

© قوله: (نُسب إلى العقل) من نسبة الشيء لأداته فهو مجاز عقليّ ©. 

© قوله: (إلى الشرع) أي إلى أدلته» وهي سبعة عشرء كما تقدّم. 

© أي إلى أهلهاء فيكون من قبيل مجاز الحذف» ولا يشترط حصول التجربة من كل أحد؛ بل إخبار الطبيب 
الموثوق بتجربته كاف في تسميته عاديّاء نقله في ك عن شارح المقدّمات. 

وأقلّ ما تحصل به العادة والتجربة وقوع الثيء مرّتين» فإذا لم يقع الشيء إلا مرّة واحدة لم يكن الشسيء عاديّاء فلا 
يكون مستندًا للحكم العاديٌ» فلو حكم حاكم بأنّ هذه النار محرقة؛ لمشاهدة ذلك فيها مرّة ولم يتكرر عليه ذلك 
كان إِثباتٌ الإحراق للنار ليس حكمّا عاديًاء بل هو داخل في الحكم العقليّ؛ لأنّ هذا من جائزات الأحكام. 

© قوله: (الطعام يشبع) معناه أن الشّبَّع يقترن بأكل الطعام في كثير من الأجسام©؛ لمشاهدة تكرّر ذلك على 
الحسٌ ©. وليس معنى هذا الحكم أنّ الطعام هو الذي يؤثّر في الشّبَع: إذهذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلًاء 
وإِنّماغاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين: أمّا تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل © 3-5500 
© المجاز العقليّ: هو (استعمال اللّفظ بأن يُسند إلى غير من هو له)؛ مثل: (شفى الطبيب المريض)» بسبب علاقة 
ماء فإِنّ الشفاء من الله» وإسناد الشفاء إلى الطبيب مجاز بسبب وجود علاقة بين الطبيب والشفاء وإن لم يشف بنفسه. 
والحاكم هنا هو النفس الناطقة بواسطة العقلء فهو كالآلة. 

فالحاكم هو النفس» لكن النفس عندما تحكم تستعين بآلة (العقل) فالعقل مثل السكين بالنسبة للقاطع. 

النفس الناطقة تستعمل العقل؛ وبواسطته تقوم بعملية الحكم» والعقل يحتاج إلى النظر الذي هو حركة النفس في 
المعقولات» والذي يساعد النظر على ترتيب المعلومات المخزونة هو المنطق. 

© أشار بذلك إلى أن بعضها لا تؤثّر فيه» كعدم تأثير النار على سيّدنا إبراهيم» فقوله: (في كثير من الأجسام) (في) 
بمعنى اللام» متعلّق بالشبع» أي لكثير من الأجسام لا كلها لتخلّفه في بعضها. 

© أي لمشاهدة الشبع المتكزر عند المقارنة بين الطعام وبين الجسم على الحسش. 

© فالطعام سبب عاديّ للشبع» أي جعله الله سببّاء أي علامة» وليس هو المؤثّر. 




















8 حاشية ابن مدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي مهما 
فقول الناظم: (قضيّة) 2: كالجنس» يشمل جيع أقسام الحكم ©. وقوله: (بلا وقف على عادة) أخرج به الحكم 
العاديّ» فن لم يثبت إلا بواسطة العادة والتجربة حتّى تحقّق أنه ليس باتّفاقيّ. 
وقوله: (أو وضع) أي جَعْلِء عطف على (عادة)» أخرج به الحكمّ الشرعي؛ لأنّ المراد بالحكم الشر_عيّ هنا 
اماق التتجير © لخطاب الد العديم بأقمال الان بعد وجودفم وتوقر شر وط الايا لبهي وهذا التعلّق ليس 
بقديم» فهو حاصل بالوضع والجَعْل © - ©. 
= ولا منها قى علم ذلك 9©: وقس على هذا سائر الأحكام العاديّة. 
© (قضيّة) أي قضاء وحُكْم ©. ولم يرد القضيّة بالاصطلاح المنطقيّ؛ أعني القولّ الم ركب المحتملّ بالنظر لذاته 
الصّدقّ والكذب. 
© قوله: (لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ) الخ» هذا جواب لشارح المقدّمات © عمّا أورده من أن الحكم الشرعيٌ 
عند الأصوليين هو خطاب الله أي كلامه الأزليّ؛ وهو قديم ليس بفعل ولا انفعال ولا كيفيّة» والحكم بمعنى إثبات 
أمر لأمر الخ فعل من أفعال النفسء أو كيفيّة قائمة بها على ما مر فهو حادث. فلا يكون الشرعيّ من أقسامه. 
وحاصله: كيف يصح أن يقال في الحكم الشرعيّ أنه حصل بالوضع والجَعل وهو خطاب الله تعالى» أي كلامه 
القديم؛ والقديم ليس بموضوع ولا مجعول؟ 
وما ذكره من الجواب إِنّما يتمٌ إذا جعل مورد التقسيم: الحكم بالمعنى العرفيّ؛ من غير اعتبار كونه حكم الذهن 
حتّى يكون كيمًا أو فعلًا أو انفعالًا كما في العقليّ والعاديّ» فلا يكون مورد التقسيم حينئذ على نمط واحد....... = 





© أي أنه لا يُتلَقَى ولا يستفاد علم الفاعل حقيقة من العادة» بل غاية ما يى منها هو من الاقتران بين الأمرين. 

© عطف تفسير بمعنى القضاء مرادف للحكم» أي إثبات أمر لأمر. 

© الجنس: هو (الكلّيّ المنطبق على أنواع مختلفة)؛ مثل: (الحيوان) المنطبق على: الإنسان والطير والسمك؛ 
و(القضية) المنطبقة على: الحكم العقليّ والعادي والشرعيّ. 

9 إذا ذكر العلماء في كتب العقيدة التعلّق الصلوحيّ والتعلّق التنجيزيّ فالمراد بالتعلّق الصلوحيّ: ما تصلح الإرادة والقدرة له 
فقبل أن يخلق الله الخلق كان سبحانه خالقًاء ولكن تعلق قدرته وإرادته بمخلوق معيّن قبل أن يوجد هذا تعلق صلوحيٌ فإذا 
أوجده فعلاً كان ذلك تعلقًا تنجيزيًاء فنقول في الحالة الأولى قبل أن يسخلق: تعلقت إرادة الله وقدرته بهذا المخلوق تعلّمًا 
صلوحيّء بمعنى أنه صالح لأن يوجد بالقدرة والإرادة» ونقول عن الحالة الثانية حينما يوجد فعلاً: تعلّقت قدرة الله وإرادته بهذا 
المخلوق تعلقًا تنجيزبًا. 

© شرح المقدمات للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني (ت 895ه)- رحمه الله تعالى-. 

© فلم يبق إلا الحكم العقليّ» وإنّْما اقتصر عليه لأنَّ أغلب الصفات الإلهيّة دليلها عقليٌ» وبعضها ثبت بالحكم 
الشرعيّ» وذُكِر العاديّ تتميمًا للأقسام. 




















ا حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





قوله: 
أن انق ابال ا ماز فى الْؤجُوبُ الا سيَكَالَةٌ اراز 


= والأولى في الجواب: أنَّ الحكم الشرعيّ كما يطلق على الخطاب الأزلي يطلق على حكم الذهن المستند 
إلى سماع الخطاب اللفظيّ الدال على الخطاب المذكور» وهو من جزئيّات الحكم بالاصطلاح المنطقيّ 
والكلاميْ» وعلى السنّة التي اشتمل عليها الخطاب اللفظيٌ؛ كما في قوله: كيب عَلَيْكُمٌ الصّيّام] [البقرة: 183« 
[كُيِبَ عَلَيْكُمُ الِْصَاصضٌ) [البقرة: 178] (ِحُرَّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَبْنَة] [المائدة: 3]» وهو اصطلاح فقهي؛ فالحكم كما 
تلخص يطلق بإزاء معان ثلاثة كما نبّه عليه المولى في التلويح» ومورد التقسيم هنا الحكم بمعنى اعتقاد الذهن أنّ 
النسبة واقعة أو ليست بواقعة على الأصمٌ في تفسيره» وهو كما مر اصطلاح منطقيٌ؛ ويستعمله أيضا المتكلّمون» 
وهو جار في جميع السب عقليّة وعاديّة وشرعيّة: فظهر صحّة التقسيم. 

(أو وضع) أي وضع واضع» وهو الله تعالى أو الرسول المبيّن بالقول والفعل للتعلّق التنجيزيّ للكلام القديم بأحكام 
أفعال المكلفين من وجوب وغيره» فالمراد بالوضع: التعلّق التنجيزيّ أو البيان له بأحد الطريقين. 

(جلا) نعت ل(وضع) وورد لازمًا ومتعدّيّاء أي ظهر واطّلع عليه أو أظهر العقل ما لولاه لم يدركه ولم يصل إليه عند 
أهل الحقٌ. 

© (وهي الوجوب الاستحالة الجواز) الخ قدّم الوجوب لشرفه وثنّى بالاستحالة© لأتّها ضدٌ الوجوب» وضدٌٌ 
الشيء أقربٌ خطورًا بالبال عند ذكره ©۰ ولأنّ الجواز كالم ركب وهما كالبسيط © والبسيط مقدّم على المرگب 
طبعًاء فكذا ما كان بمنزلته» فحسن أن يُقدَّم وضعا. 

© (فواجب) مبتدأ سوّغ الابتداء به قصد الحقيقة من حيث هي» كقولك: (رجل خير من امرأة)؛ وخيره (ما) موصولة 
محذوفة» أي (ما لا يقبل)ء وهي واقعة على شيء مصدوقه: (المحكوم به» والنسبة» والمحكوم عليه)» وني 
التسهيل: قد يحذف ماعُلم من موصول غير الألف واللّام؛ وعرّف الواجب دون الوجوب المتقدّم؛ لأنه مشتقٌ من 
الوجوب» والمشتق يتضمّن المشتق منه وزيادة» فهو أخصسص فاك كحم وتوف انان سوس جوتت 

© مع أنه لو نزل عن الأشرفيّة لكان الجواز. 

© أخر الجواز لتعيّن تأخيره؛ لأنّه ليس إلا ثلاثة أقسام. 

© لأنْ الواجب: ما لا يتصوّر في العقل عدمهء والمستحيل: ما لا يتصوّر في العقل وجوده» أمَا الجائز فمركب 
(العقل يجوز الوجود والعدم). 




















#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي + 
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- ومعرفة الأخصٌ تستلزم معرفة الأعمٌ دون العكس ® وكذا يقال في تعريفه (المحال) و(الجائز)» ويحتمل أن 
يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» كما قيل في (الوسواس) أي (الموسوس».؛ ولهذا وصف بالختاس. 

© (لا يقبل النفي بحال) أي لا يمكن ولا يتأتّى انتفاؤه» وجد عقل أم لاء فقول الصغرى: (ما لايتصوّر© في العقل 
عدمه) الصواب: حذف (العقل) © وقوله: (النفي) أي خارجًاء وأمّا في الذهن فقد يصدّق بنفيه» وحينشذ فقوله: 
(النفي) أي نفي أفراده؛ لا الأمر الكلّيّ؛ إذ لا وجود له إلا في الذهن» وما وجد في الذهن ممكن: والممكن قد 
يصدّق العقل بعدمه. إن قيل: هذا التعريف لا يشمل صفات السلوب ©؛ لأنّ العقل يصدّق بأنها أمور عدميّة© مع آنا 
واجبة» فالجواب: أنّ المراد بنفيه انتفاؤه بحيث يصدّق بنقيضه» لا أنّ المراد بنفيه أنه أمر عدميّ؛ وحينئذ فتدخل 


صفات السلوب في التعريف؛ لأنّ العقل وإن صِدّق بأنها أمور عدميّة لا يصدّق بانتفائها بحيث يثبت نقيضها. 





© قال الشرقاوي: الواجب ذات ثبت لها الوجوب. ففيه ما في الوجوب وزيادة فيلزم من وجود الواجب وجود 
الوجوب» بخلاف وجود الوجوب لا يلزم منه وجود الواجب. فإنك تقول: الوجوب ثابت لله تعالى» فقد جد 
الوجوب في هذا دون الواجب؛ لعدم دلالة ذلك على الذات التي هي من جملة معنى الواجب» فالمراد بالخصوص 
قلّة الأفراد؛ لأنّ الواجب لا يتحقّق بدون الوجوب» بخلاف الوجوب فإنّه يتحقّق بدون الواجب كما في المثال 
المتقدم فهمانظير الإنسان والحيوان: فإِنّ الإنسان أخص؛ لأنه حيوان ناطق» فكلّما وجد الإنسان وجد الحيوان؛ 
والحيوان أعمٌ فإنه يوجد بدون الإنسان كنحو الفرس والحمارء وإن كان الحيوان يصح حمله على الإنسان بخلاف 
الواجب لا يصح حمله على الوجوب. الشرقاوي على الهدهدي. 

© لا تتصوّر: لا يمكن ولايتأتّى» وليس (التصوّر) المقابلَ للتصديق. 

© هذا الاعتراض إِنّْما يتوجّه على المصنف على قراءة (يتصوّر) بالبناء للفاعل؛ أمّا على قراءة (يُتصوّر) بالضمّ 
مبنيا للمفعول فالمراد بالتصوّر: الذي معه حكم وهو التصديق» أي ما لا يصدّق العقل بعدمه وانتفاء أفراده في 
الخارج. وإِنّما اول التصوّر بمعنى التصديق لأنْه إذا أبقينا التصوّر بالمعنى الساذج» أي التصوّر الذي ليس معه حكم» 
فان العقل يتصوّر عدمه في الذهن؛ لأنَّ الذهن من الممكن أن يقول: إِنَّ الواجب ممكن العدم؛ لأنّه في الذهن كل 
شيء ممكن» لكن هل يدرك العقل إدراكًا جازمًا مطابقًا للواقع عن دليل هذا التصوّر؟ هل يستطيع العقل أن يقول بأنَّ 
الواجب يمكن عدمه في الخارج؟ لا يمكن؛ لأنه لو حكم العقل بذلك للزم المحالات. 

© الواجب ليس هو فقط: الذات والصفات الوجوديّة. مثل: العلم؛ والقدرة. والإرادة. هناك صفات سلبيّة» وهي من الواجب» 
كالوحدانيّة» ليس بجوهر» ولا مركّب, ولا جوهر» ولاعرّض. 


© أي في الخارج. 


10 




















ا حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 
7 َه 5 7 6 2 0 8 
ee‏ و ااتىال وك فق لال مكل 
ااا الم ده . i ٤‏ و 0 
وَجَائرًا اقب ك1 الأفْرَيْنِ يهْ© للصزوري وَالنفقفري كلسم 


أخبر أن أقفسام مقتضى الحكم العقليّ ‏ تتميّز وتتبيّن بالحصرء وتلك الأقسام هي: (الوجوبء والاستحالة 





© (وما أبى الثبوت) خبر مقدّم» و(المحال) مبتدأ مؤْخَر؛ لأنّه المعرّف بهذا المُحِدَّثِ عنه والمحكوم عليه فكان هو 
المبتدأء وإن استوى الجزآن عُرنًا؛ لوجود البيان ©2 وراد رکا أى عار هک و ر چیه 
والمراد: وجود أفراده؛ لما سبق» وشمل الثبوت ما إذا كان المستحيل ذانًا أو صفة وجوديّة أوحالاء وهذاعلى 
القول بثبوت الأحوال © وقوله: (عقلا) أي في العقل» متعلّق بقوله: (وما أبى) ففيه تقدّم. 
بارا ما قبل لَْمْرَيْنِ سِمْ) أي سم جائزاء أي عرّفه بما قبل الأمرين» فاجائزا) مفعول أل و(ما) في محلّ 
نصب على نزع الخافض» وهي مفعول ثان لقوله: (سِم)» هكذا أعربه في ك وهو أحسن مما استظهره جس © من 
العكس في المفعولين؛ أي: علّم ما قبل الأمرين بالجائز؛ لأنه وإن أمكن لكن المقصود بالتعريف هو الجائز 
كأخويه» فهو المُحَدَّثْ عنه» فكان هو المفعول الأوّل. 
© أي ماين المبتدأ من الخبرء وقد بيه الشارح هنا. وتقدير الكلام: والمحال لذاته ما مَنَعَ عقأ بكلّ اعتبار الثبوتٌ خارجًا. 
قال ابن مالك: 
الآ في يلأرا أن ورا وج وهوَا ال يمإ لأَهَرَرَا 
تاتف ةج يل توى الجُزءآن غق اونكرأاقيٰ يان 
© والحق أنه لا حال» والحال: بين الوجود والعدم. 
© جسوس أبو عبد الله محمّد بن قاسم بن محمّد. 
© لمعرفة الفرق بين قوله: (أقسام مقتضى الحكم العقليّ) وقول: (أقسام الحكم العقلي) ينبغي معرفة المقدّمة 
التالية: 
تتنوّع القسمة إلى نوعين» هما: (القسمة الطبيعيّة)؛ و(القسمة المنطقيّة): 
1. القسمة الطبيعيّة: هي: (تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتألّف منها)؛ أو هي (تقسيم الكلّ إلى أجزائه)» مثل: تقسيم 
الماء إلى عنصري (الأوكسجين والهيدروجين)؛ وعلامة هذه القسمة: أن لا يصح حمل القسم على المَقيم ولا 
الْمَعَسِ على القسم» فلا يصح أن يقال: الأوكسجين ماءء ولا هذا الماء أوكسجين. 
2. القسمة المنطقيّة: هي: (تحليل الشيء إلى أنواعه التي ينطبق عليها)» أو (تقسيم الكلّيّ إلى جزئيّاته)؛ مثل: تقسيم 
الكلمة إلى (اسم وفعل وحرف) ا يا e ae Kei‏ 21 
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= وعلامة هذا التقسيم: أنه يصح حمل المَقسم على كل قسم من الأقسام والعكس صحيح» فتقول: الاسم كلمةق 
وهذه الكلمة اسم. 
والحكم العقليّ لا يصح اعتباره من القسمة الطبيعيّة ولا المنطقيّة. 
الحكم العقليٌّ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
فلا تستطيع أن تقول: إِنْ الوجوب هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمرء وكذا الاستحالة والجواز. 
فلا تستطيع أن تقول: إِنّ الوجوب حكم عقالي» وكذا الاستحالة والجواز؛ ولا أن تقول: (الوجوب والاستحالة 
والجواز) حكم عقلي» فالقول بذلك تسمّح في العبارة. 
الحكم الذي هو إثبات أمر ... له متعلّق. هو: (المحكوم بهء والمحكوم عليه والتسبة الرابطة بيتهما)؛ وهذا المتعلّق 
له صفة تلك الصفة إِمَا واجب وإمًا مستحيل وإمّا جائز. 
نهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام لوصف متعلّق الحكم. فنقول: الوجوب صفة متعلّق الحكم... الاستحالة صفة متعلّق 
الحكم...؛ الجواز صفة متمق الحكم... 
فالمقيم هو (صفة متعأق الحكم)؛ وهذه قسمة منطقية. فتقول: صفة متعلّقَ الحكم ينحصر في ثلاثة ة أقسام. 
وإذا حذفنا كلمة (صفة) نقول: متعلّق الحكم ذو وجوب» وذو استحالة؛ وذو جواز. 
قال الدسوقيّ في حاشيته على شرح الصغرى (أمٌ البراهين): (وحصر الحكم في تلك الثلاثة من حصر الشيء في 
قسام صفة متعلّقه وهو: (المحكوم به» وعليه» والنسبة)» وذلك لأنّ كلا من (المحكوم به» والمحكوم عليهن 
والنسبة) تارة يتصف بالوجوب» كما في فولك: (الله قادر)ء وتارة يتصف بالاستحالة كما في قولك: (شريك الله 
موجود)» وتارة يتصف بالجواز كما في قولك: (الممكن موجود). 
قال في الكبير: إنما قال: (أقسام مقتضاء) أي متعلّقه. ولم يقل: (أقسامه)؛ لأنْ الحكم العقليّ ليس نفس هذه الثلاثة 
المذكورة: فلا تكون أقسامًا له؛ لأنّ من شرط القسمة صدقٌ اسم المقسوم على كلّ واحَدٍ من أقسامه ولايصدق 
على الوجوب أوالاستحالة أوالجواز اسم الحكم وإِنْما يصدق عليها نبا محكوم بما. الدر الثمين والمورد المعين 
(ص: 5-24 2) 

| صفة متعلّق ال حكم جا المقيم لها متعلّق الكم | 


| الوجوب | الاستحالة | الحواز | 
ووب وان 





ذو وجوب | 





ذو استحالة || ذو جواز 
و و چۆار 
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5# حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي ۲# 
ودليل الحصر في الثلاثة: هو ما ذكره في البيت الثاني والثالث © وهو أنَّ كلّ ما يحكم به العقل إمَا أن يقبل 
الثبوت والانتفاء معّاء أو يقبل الثبوت فقط أو الانتفاء فقط. فالأوّل: هو الجائز ويسمّى الممكنَّ أيضا ©. والثاني: 
الواجب» والثالث: المستحيل. 
ومعنى قوله: (مقتضاه) أي مُتَعلّقه©» إذ الحكم © هو إثبات أمر أو نفيه كما تقدّم. 





وهذه الأقسام نما هي لمتعلّقه» وهو المحكوم بد©. 

ومعنى قوله: (للضروري © والنظري) الخ أنّ كلّ واحد من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى قسمين: 
ضروري: وهو الذي يدرك بغبر نظر ولا تأئل ©. ونظري: وهو ما يدرك بعد النظر والتأمّل. 
© قوله: (ما ذكره في البيت الثاني والثالث) صوابه: في الأشطار الأربعة بعد هذا الشطر؛ لما تقدّم أن الرجز من قبيل 
المشطور). 
© قوله: (متعلّقه) هكذا بخط الشارح ب(أي): والصواب إسقاطها؛ لان قوله: (متعلّقه) خبر عن معنى. 
© قوله: (إذ الحكم) علّة لتفسير المقتضى بالمتعلّق. 
© قوله :( وهذه الأقسام ّما هي لمتعلقه» وهو المحكوم به) لا خصوصيّة له وكذلك المحكوم عليه والنسبة؛ وذلك أن كد 
من (المحكوم عليه» والمحكوم به» والنسبة) تاره تتصف بالوجوب» كما في قولنا: (الله قادر)» وتارة تتصف بالاستحالة 
كما في قولنا: (شريك الله موجود)ء وتارةً تتصف بالجواز, كما في قولنا: (الممكن موجود)» فالمتعلّق لا بد من اتصافه 
بواحد من هذه الثلاثة. 
© (للضروري) نسبة إلى الضّررء وتخفيف ياء النسبة لغة» والمعروف التعبير بالضروري نسبة إلى الضرورة ولمّا كان 
الضرر والضرورة بمعنى لم يبال بالعدول عن المعهود» وليس الضروري عَلَمّا حتّى يكون لقبًا يمتنع لغيره» وإنما هواسم 
جنس نکر ويُعرّف. 
© قوله: (وهو الذي يدرك بغير نظر) جعل الضروري في مقابلة النظري» ففسّره بما لايُحتاج فيه لنظر» فيكون شاملا 


© هذا عند المتكلّمين؛ وأمّا عند أهل المنطق فالممكن قسمان: خاص: وهو المرادف للجائزء وعام: وهو ما لا 
يمتنع وقوعه؛ فيدخل فيه: الواجب والجائز العقليّان» ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقليّ. 

© التجربيّات أو المجربات: هي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرّر المشاهدة مثا في إحساسناء فيحصل 
بتكرّر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه كالحكم بأنّ كلّ نار حارّة» وأن الجسم يتمدّد 
بالحرارة. ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة: من حديد؛ ونحاس» وحجرء وغيرهاء مرّات 
متعدّدة» ونجدها تتمدّد بالحرارة فإنا نجزم جزما بنا بأنّارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثّر التمدّدفي 


حجمه؛ كما أنَّ هبوطها يؤر التقلّص فيه؛ وأكثر مسائل العلوم الطبيعيّة والكيمياء والطبٌّ من نوع المجرّبات. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي يم 

فمثال الواجب الضروريّ: التحيّز للجرم8): وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ © فإِنّ ثبوت هذا المعنى للجرم 
ضروريّ لا يفتقر إلى تأمّلء وكذلك كون الاثنين أكثرٌ من واحد ©. 

ومثال الواجب النظريّ: ثبوت القِدّم لمولانا -جلّ وعرّ-» فان العقل لا يدركه إلا بعد النظر والتأشل فيما يترئّب 
على نفيه من المستحيلات كالدٌور والتسلسل © ا ل ل 
= والحَدْسِيّات © وقد يقال: الضروري في مقابلة الاكتسابيٌ فيْفْسَر بما لا يتوقّف على شيء» فيكون قاصرًا على 
الأوّليّات © ولا يشمل التجريبيّات والحدسيّات ©. 
وإلى تفسبر النظريّ والضروريّ أشار في السَّلّم © بقوله: 

وَالتطَرِي ما اتاج تمل * وَعَكْسَهُ هُوَ الضَّرُورِي الْجَلِي 

© قوله: (التحيّز للجرم) مراده بالجرم: ما حل في فراغ: سواء كان جسمّاء وهو ما تركب من فردين فأكثر؛ أو كان 
جوهرًا فردّاء وهو الجزء الذي لا يتجزاً. 
© قوله: (وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ) تفسير للتحيّز» ويفهم منه تفسير الحيز بأنّه: الفراغ الذي يشغله شاغل» 
وضمير (أخذه) و(ذاته) عائد على (الجرم)» و(من الفراغ) متعلّق بأخذه. 





© الحَدْيبيّات: هي التي يحكم فيها العقل بمعونة التكرار لشيء يحصل من غير فعل من الإنسان» فهي أمور تحتاج 
لمشاهدات متكرّرة؛ لتدلّ على أنّ هذا الشيء متسبّب من شيء آخرء إلا أا خارجة عن فعل الإنسان ومقدوره. مشل: 
الحكم على أن الأرض على هيئة الكرةت وذلك لمشاهدة السفن مثلا في البحر أوّل ما يبدو منها أعاليهاء ثمٌ تظهر 
بالتدريج كلما قربت من الشاطى» فمشاهداتنا المتكرّرة هذا المشهد جعلنا نحكم ونحدس أن الأرض كرويّة الشكل. 
© الأوّْلِيّات: هي قضايا يصدّق بها العقل لذاتهاء أي بدون سبب خارج عن ذاتهاء بأن يكون تصوّر الطرفين مع توجّه 
النفس إلى النسبة بينه| كافيا ني الحكم وال جزم بصدق القضيةء وهذا مثل قولنا: (الكلّ أعظم من الجزء) و(النقيضان لا 
يجتمعان). 

© فتدخل ني قسم الاكتسابي» وهو قسم النظري بهذا الاعتبار. 

© السَّلّم المنورق في فنّ المنطق: هو متن يعتبر للمبتدئين في فنّ المنطق الصوريّ؛ نظمه الشيخ عبد الرحمن 
الأخضريّ (53-920 9ه)» وهذا النظم يعتبر فيما ذكر غير واحد نظمًا لكتاب إيساغوجي: وقد اشتهر هذا النظم عند 
أهل العلم قرح وَدُرّس وَحُشّيَ عليه» وكثرت شروحه وأوصى آهل العلم بدراسته وتدريسه. 

© ومن أمثلة الواجب الضروري: أحد الأمرين من الحركة أو السكون للجرم. 

© فالمولى سبحانه لولم يكن قديما لكان حادتًاء ولو كان حادنًا لاحتاج لمحديث؛ ومُحيئه لمُحدث؛ وهكذاء 
لكنّ التالي باطل؛ للزوم الدور أو التسلسل. باس مادم رج رمام تاس ءامسال ات ملاس تان اما طاو ني حت 
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##* حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي يما 
ونحوهما2» ونظبره في الوجوب النظري: كون الواحد ربع عُشْرٍ الأربعين. 

ومثال المستحيل الضروري: عروٌ الجسم عن الحركة والسكون معًا©) بحيث لا يوجد فيه واحد منهماء فان 
العقل ابتداء لا يتصوّر ثبوت هذا المعنى للجرم ©. 

ومثال المستحيل النظري: كون الذات العليّة جرمًا -تعالى الله عن ذلك-. فان استحالة هذا المعنى عليه تعالى 
نما يدركه العقل بعد النظر فيما يترثب على ذلك من أوجه الاستحالة كما يأتي بيانه في برهان مخالفته 
للحوادث. 

ومثال الجائز الضروري: الصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا فإنّ العقل يدرك ابتداءً صحّة © وجودها 
للجرم © وصِحّة عدمها له. 
© قوله: (ونحوهما) أي كتعدّد الإله» وتخصيص كل واحد منهم بنوع من الممكنات. 
© قوله: (عروٌ الجسم عن الحركة والسكون) أي بعد تقزر وجوده وما في آن حدوثه واستقراره في الأرض فهو 
عار عنهما. 
* الصواب: (عري) كغفلء أو (تعرّي) كا أفاده في القاموس. (صالح مراد اهلالي). 
© قوله: (وصحّة وجودها للجرم) أي جواز وجودها للجرم؛ ويدرك صِحّحة جواز عدمها له لكونه لا يلزمه على 
وجودها له محال ولا يلزم على عدم وجودها له محال. 
= والدور: أن يتوقف آخر السلسلة على أوّلهاء كأن يكون مُحدث زيد عمرّاء وحيث عمرو بكرّاء وحيث بكر 
خالدّاء ومُحدث خالد زيدّاء وهذا محال؛ لأنّه يلزم عليه أن يكون زيد سابقًا على الجميع من حيث إِنّه أحدث خالدًاء 
أو مسبوقًا بالجميع من حيث إِنْه أحدثه عمرو. والتسلسل: إن لم يتوقّف آخر السلسلة على أوّلهاء كأن يكون 
ممُحدث خالد في المثال المذكور شخصًا آخر غير زيدء وهكذا إلى ما لا نهاية له وهذا باطل؛ لأدلّة ذكروهاء منها: 
أنه يلزم عليه وجود حوادث لا أل لهاء وذلك تنافٍ؛ لأنّ كلّ حادث لا بذ له من أوّلء وذلك مناف للا أل لها. 
© ومثال المستحيل الضروري كذلك: اجتماع بياض الجسم وسواده في آن واحد؛ واجتماع قيام الشخص وقعوده 
وصعوده وهبوطه في آن واحد. شرح الطيب ابن كيران على توحيد الإمام ابن عاشر» ص: 168. 
© أي جوازء والظاهر أنّ الدكتة في التعبير بالصحّة الإشارةٌ إلى أنّ المراد: ماهو المتبادر إلى الفهم منهاء وهو 
مجرد إمكان تصوّر وجوده وعدمه في العقل وإن لم يوجد ذلك التصوّر فيه بالفعل» بل ولو لم يوجد عقل بالكلَيّة 
بخلاف ما لو قال ما تقدّم (أي: جواز) فإنْه يتبادر منه أنّ المراد: ما يتصوّر في العقل بالفعل» وذكر بعضهم أنه للتفتن. 


حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص: 46. 
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د حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي 7۴ 
ومثال الجائز النظري: تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط © فإنَ العقل قد ينكر ابدداءً جواز هذاء ويتوهّمه 
مستحيلًا2: وأمّا بعد النظر في أنّ الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواء ©» لا نفع له في طاعة©» ولا ضرر ولا 





نقص يلحقه في معصية كفر أو دونه فلا ينكر © . 

فهذه سنّة أقسام باعتبار تقسيم كلّ من أقسام الحكم العقليّ إلى ضروريّ ونظري» ثم كلّ واحد من الست ينقسم 
إلى إثبات ونفي» فتبلغ اثني عشر قسمًا. 

تنبيه: قد يعرض للجائز الوجوب؛ لإخبار الشرع بوقوعه© فيسمتّى الواجبَ العرّضي» أو الاستحالة؛ لإخبار الشرع 
بعدم وقوعه©: ويسمّى المستحيلٌ العرّضيّ. 
© قوله: (تعذيب المطيع) أي ولو ملكا أو من هو أفضل منه؛ ولا ينافي هذا ما ورد من القطع بعدم ذلك بمقتضى 
الوعد الكريم؛ لأ الكلام في الجواز العقليّ لا الوقوعيّ. 
© قوله: (ويتوشمه مستحيلًا) أي لاعتقاده أنه ظلم كما اعتقدته المعتزلة © . 
© قوله: (في أن الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواء) أي كلها اختياريّة أو اضطراريّة مخلوقة لمولاناء ولا تأثير 
لغيره فيها كما سيأتي في برهان الوحدانيّة: وإّما خصّ الأفعال بالذكر وإن كانت الذوات والصفات مخلوقة لله 
أيضا؛ لأتبا في الجملة محل الخلاف بيننا وبين المعتزلة. 
© قوله: (في الطاعة) المراد بها الإيمان والواجبات والمندوبات. 
© قوله: (أودونه) أي من المحرّمات والمكروهات. 
© قوله: (فلا) أي فلا ينكر ذلك» بل يحكم بأنّه جائز ونه لا ظلم فيه © وأنّ إثابة المطيع إنُماهي محض تفل 
وإحسان» كما أن تعذيب العاصي عدل منه تعالى. 
© قوله: (يعرض للجائز الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه) كإثابة أبي بكر» وتعذيب أبي جهل؛ لأنه إن نُْظر إليه في 
حدٌ ذاته فهو يقبل العدم؛ فيكون جائراء وإن نُظر إليه من حيث تعلق علم الله بوقوعه كان قطعيًاء فيكون واجبّاء فهو في 
نفسه جائز وبالنظر إلى خارج عن ذاته واجب. ۰ 
© قوله: (أو الاستحالة؛ لإخبار الشرع بعدم وقوعه) كإيمان أبوي جهل ولهب. فإِنّه ممتنغ الثبوت باعتبار تعلّق علم الله 
بعدم وقوعه» وأمّا بالنظر لذاته فلا يمتنع ثبوته. 
© القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّتن. فيستحيل الغفران للمشركين؛ لأنّ الله عندهم منزّه عن القبح العقلي. 
© الظالم من يتصرف في ملك غيره بغير إذنه؛ والله تعالى هو المالك المطلق؛ يتصرّف في ملكه كيف يشاء. 


شرح الطيب ابن كيران على توحيد الإمام ابن عاشرء هامش ص: 169. 
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### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي 2٤‏ 
وما تقدّم في تفسير الواجب والمستحيل إِنّما هو في الذاتيّين لا العرَضيّيْن©)» إذ هما من القسم الجائز لولا ما 

عرض لها كماذكر. 

© قوله: (لا العرضيّن) أي وعن الواجب العرّضيٌ. 

واحترز بقوله: (بحال) أي بكلّ نظر واعتباره وحذف نظيره من قوله: (وما أبى الثبوت) الخ لدلالة الأوّل عليه؛ وبهذا 

المحذوف يخرج المحال العرضي» لا بقوله: (عقلًا) خلانًا للشارح في ك؛ لأنّ العقل إذا لاحظ ما عرض له من تعلّق 

علم الله تعالى بعدمه كان محالا في العقل قطمًاء وحمل م على ما قال إِنَّ الناظم حذف (عقلًا) من تعريف الواجب 

لذكره فيما بعده من تعريف المحال» وبتقديره في تعريف الواجب يخرج الواجب العرضي» ونحن نبّهناك على أنّ 

الواجب العرضي خارج بقوله: (بحال»» وأنّ الناظم حذف نظيره من تعريف المحال لدلالة ما في تعريف الواجب 

عليه» فالذي في كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأوّل لا العكس الذي توهٌّمه. قاله طيّب. 

والحاصل أن الجائز لذاته ثلاثة أقسام: مقطوع بوجوده؛ ومقطوع بعدمه» ومحتمل وهو الذي لم نطّلع على مشيئة 

الله فيه» كقبول طاعتنا مناه وإن كان هذا القسم لا يخرج عن القسمين الأولين في نفس الأمر. 
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6 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 


الله رالوس إبلمّ عت ات قاف ا اك ات 


أخبر أن أل ما يجب على المكلف» وهو العاقل البالغ © في حال كونه متمكّنًا من النظر 


© (أؤل واجب) قيّده بعض الشُرّاح تبعًا للصغرى بقوله: (شرعًا) للرّد على المعتزلة القائلين: إنّ وجوب المعرفة 
على كلّ مكلف بالعقل» والمراد بالشرع: بعثة أحد من الرسل» لا الأحكام الشرعيّة» وهو قيد ضروري الذَّكْر كما في 
شرح الكبرى ©. 

© (على من كُلَهَ) أي ألزم ما فيه كلفة من فعل أو ترك؛ ودخل فيه الإنس والجنّ والملائكة على خلاف في هذا. 
وأوّل الجنّ على المشهور إبليس -لعنه الله-» وهو مكلف بسماع كلام الله» ومن بعده إا بسماع كلام الله أو بخلق 
علم ضروريّ فيه» أو بوصول دعوة رسل الإنس إليه؛ وأا الملائكة فمكلّفون من أصل الخلقة بسماع كلام الله أو 
بخلق علم ضروريّ فيهم؛ أو بإرسال بعضهم إلى بعض ©» فتوقّف التكليف على إرسال الرسل إِنّما هو في الإنس؛ 
فقوله تعالى: [وما كنا مُعَذيِنَ حى ْمَك رَسولًا) [الإسراء: 15] عام مخصوص. انظر يس. 

© قوله: (وهو العاقل البالغ) هذا خاصٌ بالنوع الإنسانيّ دون الجنّيّ والمَلَكِيّ؛ فإئّهم مكلّفون بأصل الخلقة. 

© قال السنوميٌ في الكبرى: (أوَّل ما يجب قبل كلّ شيء على من بلغ...). 

وقال في شرحه لها: (أوّل ما يجب): أي شرعًاء وإنّما لم أقيّده بذلك ... لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب؛ بل الأحكام 
كلها إذما تنبت عند أهل السنّة بالشرع. وحكّمت المعتزلة فيها العقل. اه 

قال الدسوقيٌّ في حاشيته على الصغرى: وقضية التقييد ب(شرعًا) أن هذا القيد خاصٌ بوجوب المعرفة, وأنّ خلاف المعتزلة 
فيه فقط مع أنّ جميع الأحكام لم تثبت عند أهل السئّة إلا بالشرع. ولم تُستفد إلا منه. فلا حكم لله في شيء قبل الشرع عندهم» 
والحَسّن عندهم ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبّحه الشرع» وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إِنّ الأحكام كلّها مستفادة بالعقل 
وثابتة به» والشرع موكد للعقل» وذلك لأنهم يقولون: الحُسْن والفّبح عقليّان فالحَسّن ما حسّنه العقل» والقبيح ما قبّحه 
العقل» فما أدرك العقل حُسنه فهو إا واجب أو مندوب» وما أدرك قبحه فهو إِمّا حرام أو مكروه» وإذا علمت أنّ الخلاف بين 
أهل السنّة والمعتزلة في جميع الأحكام لافي خصوص المعرفة فكان الأولى للمصئّف حذف هذا القيد. وهو قوله: (شرعا)» 
ولذلك أسقطه في الكبرى. اه 

© قال البيجوريّ على الجوهرة: إن الخلاف في تكليف الملائكة ّما هو في غير المعرفة بالله تعالى» وأمّا المعرفة فهي 
جلي فيهم» فليس فيهم من يسجهل صفات الله تعالى كما في الإنس والجنّ قال تعالى: هد ال أنه لاله لاهو 
اليك وَأُوُواِْْم) [آل عمران: 18] فلم يطلق كما أطلق في الملائكة اه وهذا هو الظاهر. 
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8 حاشية ابن مدون على شرح ميارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي يم 
معرفة الله © ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسّلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات» أي أقام عليها الأدلّة 
والبراهين» إذ الجهل بالصفة جهل بالموصوف. 
وإِنْما قال: (مَمَكَنَا ِن نظر) ليحترز به عن المكلّف إذا لم يتمكن من النظر لمفاجأة الموت له عقب البلوغ © 
فلا تجب عليه المعرفةء إذ لا يُتوصّل لها إلا بالنظر» والفرض أنه لم يتمكّن منه. 
وما ذكره من كون المعرفة هي أوّل واجب هو أحد الأقوال في المسألة©»: ونسب للشيخ الأشعري. 
© قوله: (لمفاجأة الموت له عقب البلوغ) أو طُرُوٌ إغماء أو جنون إلى الموت ©. 
(والرّسْلَ) سكت عن الأنبياء وإن كان حكمُهم حكمٌ الرْسل فيما ذكر نظرًا للأحكام الآنية: فإتها خاضة بالرّسلء أو 
مراعاةً للقول بالترادف بينهما. (بالصفات) قال في ك: جمع صفة؛ والصفة والوصف بمعنى واحد عند أهل العربيّة» 
وأا عند المتكلّمين: فالوصف: قول الواصف» والصفة: المعنى القائم بالموصوفء وهو المراد هنا اه. 
فقوله: (بالصفات) أي بشأنهاء فيشمل الصفات الواجبة والجائزة في حقّهماء وانتفاء الصفات المستحيلة؛ وإطلاق 
الصفة على الأمر المستحيل قيل: مجاز؛ لأنه عدم والصفة عبارة عن المعنى القائم بالموصوف كما مء وقيل: 
حقيقة؛ لأنّ الصفة كما صرّحوا به ما لا يقوم بذاته» وصرّحوا بِأنّ زيدًا يتصف بالعمى وإن لم يكن العمى نفسّه موجودًا 
في الخارج. 
© قوله: (هو أحد الأقوال في المسألة) أنهاها الزركشيٌ في شرح جمع الجوامع إلى أحد عشر قولاء اقتصر م على 
أربعة منها تبعًا لابن السبكي © ا جا وو ب ا و ا ا و م ات 





© قوله: (معرفة الله) أي معرفة وجوده وما يجب من إثبات أمور ونفي أمور» وهي المعرفة الإيمانيّة أو البرهانيّة؛ لا 
الإدراك والإحاطة؛ لأنه ممتنع عقلًّا وشرعًا. قال الشريف المقدمي في مفاتيح الكنوز وحلّ الرموز: 


طت جه لابا اله ئر لواب الف ر أو تذري لبقا 
أو الق ون أَحَالق ب نها SS TSS‏ 


العم درا أن حيط به لوقل وَرَأَي َل لط 
© قال العضد: من أمكنه زمان ي يسم النظر التامَ ولم ينظر فهو عاص» ومن لم يمكنه أصلًا فهو كالصبيٌّ» ومن أمكنه مايسع 
بعض النظر دون تمامه ففيه احتمال» والأظهر عصيانه كالمرأة تصبح طاهرة فتفطر. ثمٌ يأنيها الحيض في نفس اليوم؛ فهي 
N‏ لا تصوم. 
© زاد أبو علي اليوسيّ وغيره قولًا آخر. فالجملة اثنا عشر قولا. الأربعة التي عند الشارح» والخامس: التقليد. السادس: النطق 
بالشهادتين, السابع: الإيمان» الثامن: الإسلام » التاسع: ما قاله الجُبّائيَ ومن تبعه: الشاك العاشر: اعتقاد وجوب النظرء الحادي: 
عشر وظيفة الوقت» كصلاة ضاق وقتهاء الثاني عشر: المعرفة أو التقليد أي أحدهما لا بعينه» فالإنسان مسخيّر 
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ا حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 
وقيل: أل واجب النظر8)» وهو مذهب جاعةء منهم: الإمام الأشعريّ أيضًا. فله إِذَا قولان. 
وقيل: ول واجب القصدٌ إلى النظرء أي توجيه القلب إليه© بقطع العلائق المنافية له©: وهو مذهب الأستاذ 
وإمام الحرمين ©. 








= وجه هذا القول: أن معرفة الله أساس جميع العبادات» إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب ©. 

© قوله: (النظر) أي المؤدّي إلى المعرفة؛ لأنه مقذمتها. 

© قوله: (بقطع العلائق المنافية له) أي كالكِبُر والحسدء والبغض للعلماء الداعين إلى الله. 

© لأ الإتيان بالمأمور به على وجه الامتثال والانكفاف عن المنهيّ عنه على وجه الانزجار لا يتأتّى إلا بعد معرفة 
الآمر والناهي. والقول بأنّ المعرفة أوّل واجب اقتصر عليه غير واحد؛ لأنها هي المقصود الأصليّ؛ وما غيرها كالنظر 
أو جزؤه ونحوهما إِنْما هو وسيلة لها. 

قال في جوهرة التوحيد: 

© أي لأنّ النظر فعل اختياري؛ فكل فعل اختياريّ يتوقّف على القصد وليس وجوب النظر متوقّمًا على وجوب 
القصد؛ لأنه واجب سواء وجد قصد أم لاء فيكون القصدٌ مقدّمةً الواجب المطلق وهو النظر. 

وأورة آنه لو كان واجِبًا لكان فعلا اختياريًا مسبوقًا بقصد آخرء ويُنقل الكلام إليهء فيلزم الدور أو التسلسل. 

وجيب بأنّه يجوز أن يكون القصدٌ صادرا من الفاعل المختار بلا قصد آخر سابقٍ عليه؛ بأن يكون قصةٌ القصدٍ عينّ 
القصد. شرح الطيب ابن كيران على توحيد الإمام ابن عاشر » هامش ص 175. 

© أبو المعالي الجويني (419 - 478 ه - 1028 - 1085 م) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيّ» أبو المعالي؛ ركن الدين؛ الملقّب بإمام الحرمين» من أصحاب الشافعي. ولد ني جوين (من نواحي 
نيسابور) ورحل إلى بغدادء فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرّسء جامعا طرق المذاهب. 
ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيها. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له 
مصنفات كثيرة» منها: غياث الأمم والتياث الظلم» و العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء والبرهان في أصول الفقهء 
ونباية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية؛ والشامل في أصول الدين» والإرشاد في أصول الدين: والورقات ني أصول 
الفقه. توفي بنيسابور. 


وهذا القول منسوب لابن فورك. 
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##* حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي يما 
وقال القاضي ©: أوّل واجب أوّل جزء من النظر © . 
© قوله: (أوّل جزء من النظر) أي لتوقّف النظر على أوّل جزء من أجزائه © وعَرْوٌ هذا القول للقاضي أبي بكر 
اعترضه الكمال بن أبي شريف بأنّه مخالف لما في المواقف وشرحه وشرح المقاصد من أن القاضي قائل: أول 
واجب القصد إلى النظر. 
ثم هذا الخلاف لفظيّ كما أشار له الإمام في المحصّل © وحاصله: أنّ من نظر إلى المقاصد فقط قال بالأؤلء 
ومن نظر إلى الوسائل وراعى الوسيلة القربى المفضية إلى المقصود مباشرة قال بالثاني» ثمٌ من نظر إلى آنه ذو 
أجزاء مترتبة والمتصف بالأوَليّة حقيقة هو أوّلها قال: أل الواجبات أل جزء من النظرء ومن نظر إلى مطلق الوسائل 
المفضية إلى المقصود بالذات ولو بواسطة قال: أوّل الواجبات القصد إلى النظر. 
والقول الذي درج عليه الناظم مشكل بأنّ المقرّر في الأصول أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري» والمعرفة ليست 
اختياريّة؛ بل ولا بفعل؛ وإنّما هي بمعنى العلم واليقين» فهي كيفيّة نفسانيّة تحصل بالنظر؛ فالصواب أن التكليف بها 
تكليف بسببها المؤدّي إليهاء وهو النظرء إذ هو مقدور المكلّفء فيكون هو أوّل واجب» ولهذا كثر البحث عليه في 
الكتاب والسنّة حتى كأنه مقصود لذاته 
قال تعالى: [أَكلمْيَنظرٌوا إلى السّمَاءِ كوكم الآية [ق: 6]» أا ينْظَرُون إلى الإبل) [الغاشية: 117 فل انْظُرُوا 
مادا ِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوَضٍ) [يونس: 101 وَفِي أَنْفْيِكُمْ أا مرون [الذاريات: 21] 2000 
© هو الباقلّاني » أبو بكر (338 -403ه 950 - 1013م). محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم» 
القاضي أبو بكر الباقلاني المالكيّ. فقيه بارع» ومحدّث حجّة» ومتكلّم على مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة 
الأشعري. انتهت إليه رئاسة المالكيّة بالعراق في عصره. كان رحمه الله ذكيّاء غاية في الذكاء والفطنة وكان مسددًا في 
نقاشه» محافظًا على كرامة الإسلام» عفيفاً في لفظه. له مؤلفات كثيرة» منها: شرح الإبانة؛ شرح اللمع؛ الإمامة الكبرى 
والإمامة الصغرى؛ التبصرة بدقائق الحقائق؛ أمالي إجماع أهل المدينة؛ المقدمات ني أصول الديانات؛ إعجازالقرآن؛ مناقب 
الأئمة؛ حقائق الكلام؛ التعريف والإرشاد؛ التمهيد في أصول الفقه؛ المقنع في أصول الفقة؛ كتاب في الرد على الباطنية 
الفاطميين» سماه: كشف الأسرار وهتك الأستار؛ تمهيد الأوائل وتلخيص المسائل. توفي ببغداد. 
© فقولنا: (العالّم حادث» وكل حادث لا بد له من محدث) دليل على وجود الله تعالى» وصورة الدليل كاملة هي 
النظرء وقولنا: (العالم حادث) وحده هو المقدّمة الأولى من مقدّمتَيْ هذا النظرء وهذه المقدمة الأولى هي اول شيء 
يجب على المكلف معرفته. جوهرة التوحيد (مناهج الأزهرء الأولى ثانوي» ص 28). 
© أي الفخر الرازي و(المحصّل) كتاب له في علم الكلام. 
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#*# حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 


- ففي عينك وأنفك ورأسك وظهرك وفقراتك وصدرك وما احتوى عليه باطنك من عجائب التشريح ما تصل به إلى 
معرفة ربّك» ففي الحديث: جعل لابن آدم الملوحة في العينين؛ لأنهما شحمتان» ولولا ذلك لذابتاء وجعل المرارة 
في الأذنين حجابًا من الدوات» فما دخل الرأس دابة إا التمست الوصول إلى الدماغ» فإذا ذاقت المرارة طلبت 
الخروج» وجعل المنخرين يستنشق ببما الريح» ولولا ذلك لأنتن الدماغ» وجعل العذوبة في الريق يجد به طعم كل 
شىء ©, 


© الحديث رواه أبو نعيم رحمه الله في (حلية الأولياء) (3/ 6 قال: حَدَّئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ محمد ثَنَاالْحَسَنبْنُ 


چ 


می تتا سويد بن عَنْبَسَةَ» تتا عَمْرُو بْنُ يع قَالَ: َكلت على جَعْمر بْنِ مُحَمَّدِ أناء وَائِنُ أبي لَيْلّىء وَأبُو حَنِيقَة. 


2 


يده 5 5 
يس و یەو ەر مو - چو عر دده ف ان 


0 8 6. 5 عه 2 وچ عه به‎ 6. 1 i 
وَحَدَئَنَا مڪمد بن علي بن حبيشر > لتا اد بن رَنْحْوَيْهِ حَدَّثََا هسام بن عَمَارِ حَدََنَا مُحَمَّدٌ بن عَبْر الله القرَشي‎ 


9 
0 


ب ر تا بد الله بن شيم قَالَ: خلت أا وَأَبُو حَنِيفَةٌ عَآ ا نة حم َقَالٌ لابن أب لبآ : مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ 
ع2 7 رصب ا o‏ يك E‏ ا EG‏ 
ثَالَّ: هَذَارَجُلٌ له بضر وما آمر الدّين. كَالَ: عله قيس مر ادن بِرَأَيه؟ كَالَ: نَعَمْ 


كَالَ: كَقَالَ جَعْمَدٌ لآبى حَنِيمَةَ : مَا اسَْمُكَ؟ قَالَ: تُعْمَان. 


قَالَ: يا نْعْمَانُ هَل قِسْتَ رَأَسَكَ بَعْدُ؟ قَالَ: كيف افيس رَأِي؟ 


2 2 ڪڪ يوم e 5 e. 575 6 r aa Sk:‏ 05 05 5 
ثَالَّ: ما راك تخسن شَيئَاه هَل عَلِمْتَ ما لْمُلُوحَةٌ فِي يتن وا لْمَرَارَةُفِي الْأَدْنَبْنِء وَا لْحَرَارَةُفِي الْمِنْكَرَيْنِ 


وَالْعُزُوبَةٌ فى الشَّمَتَيْن؟ قال :لا. 
قال جعفر: أَخْبرَنِي ابي عَنْ جَدّي» أن رول الله -صَلَّى اللهعَلَيْهِوَسَلَّم- قَالَ: «إِنَّللهتعَالَى بِمَنّهِ وَقَضْلِهِ جَعَلَ لابن 


7 3 


آم الْمُنُوعَةَ فِي لين ؛ ليما شخمتان ولوا َلك لَذَابتاء وَإِنَّ اله تَعَالَى بمَنّهِ وَفَضْلِهِ وَرَحمَقِهِ عَلَى ابن آكم جَعَلَ 
الْمَوَارَةَ في لمن حِجابًامِنَ الدَّوَابٌ قن دحت الرس ابه ومست إلى الدّماغ قدا اق الْمَرَارَة الْتَمَسَتِ 
الْخُرُوجَ وَإِنَ لله تَعَالَى بِمَنّه وََضْلِه وريه عَلَى ابْنِ آدم جَعَلَ الْحَرَارَة في الْمِنْخَرَيْنِ يَسْتَنشِقُ هما اريخ وَلَوْلَا 
لِك كن لدعا ون اذ الى ب وكرم ورخ لابن آكم عل الْمدُوبَة ِي اَن جد هما اشيطام كَل كي 
وَيَسْمَعٌ الاس يبا حََاوَةَ مَنطقه». 

فهذان إسنادان لأبي نعيم هذا الحديث » أا الأول فإسناد باطل» عمرو بن جميع كذاب» كلبه ابن معين» وقال الدارقطنيٌ 
وحاعة: متروك› وقال ابن عدي: كان يهم بالوضع» وقال البخاري: منكر الحديث. انظر : ميزان الاعتدال: 3/ 251 
وأما الإسناد الثاني ففيه محمد بن عبد الله القرشيّ» لم نجد له ترجمة. وفيه هشام بن عبار الدمشقيّ» وهو مُتكلّم فيه وقد كان 
يقبل التلقين؛ قال أبو حاتم: صدوق وقد تغبّرء فكان كلا لقّنه تلقن. وقال أبو داود: حدّث بأربعائة حديث لا أصل ها. 


ميزان الاعتدال: 4/ 302 Sa a a‏ وو ا ا ES‏ ل 




















### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





= وقد رواه هشام مقطوعاء من قول جعفر بن محمد كما سيأ » وهو أشبه. 

ثم هو مع ذلك مرسل؛ فان جڏ جعفر بن محمّد: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو من التابعين. 

وله شاهد يرويه تمام في (الفوائد: 262) : ثنا بو اقام بن أ ي اعقب أَمْلَىء ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَرُوذِيه ثنا 
1 مُحَمَدُبْنُ الْمُهَلّب ثنا مُغِيثُ بْنُبُديْلِ ثناوَكَدُ خَارِجَة» ثنا خَارِجَةُ عن جَعْمَرِ ن مُحَمّدِ حَدَلَِي ابي عَنْ ابائ عن 
SS e‏ ا 
ثقةء وقال أيضا: ليس بشيء» وقال مرة: كذاب» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: تر كه ابن المبارك ووكيع» 
وقال يحبى بن يحبى: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم» وغياث ذهب حديثه؛ وقال النسائي: متروك الحديث» وقال مرة: 
ليس بثقة. وقال ابن سعد: اثقى الناس حديثه فت ركوه» وقال ابن خراش» والحاكم أبو أحمد: متروك الحديث؛ وقال ابن 
حبان: كان يدلّس عن غياث بن إبراهيم وغيره» ويروي ما يسمع منهم مما وضعوه على الثقات؛ عن الثقات الذين 
رآهم» فمن هنا وقع في حدينه الموضوعات عن الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره. #هذيب التهذيب: 3/ 78-77 

وولد خارجة لا يعرف من هوء فهو مجهول » فهذا الإسناد واه جدا أيضا . 


وقد رُوى هذا الخبر عن جعفر من محمد من قوله: فرواه الزبير بن بكار في (الأخبار الموفقيات: ص 20-19): 


1180 


ني م مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الَْرَشِيٌ قَالَ: حَدّلّي شمان جعفر ربن إبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ بن أبي 
دي عه 


طَالِبء وَأ م علي بن عبد اله ِن عقر » قَالَ : دتا كد بن یی اليبس ر 


كيب وی ه 


ورواه وكيع في (أخبار القضاة: 3/ 7 من طريق سليان بن جعفر فقال :حدثنا محمد بن عبد الله الزهري فقال: :دا 
أبن د شرِْمَةً عن جعفر بن محمد به. 
ورواه الخطيب في (الفقيه والمتفقه: 1 464) من طريق أَحْمَد ؛ بن على بار نا همامإ بْنُعَمَار الدّمَشْقَِى عَنْ 


ê 


محمد ن عبد لله اقرش عن ابْنِ مةه عن جعفر به. 

ورواه أبو الشيخ في (العظمة: 5/ 1626): حَدَّتَنَا الْحَسَنٌ المَالكي حَدَّثَنَا هسام بن عم ار» دتا مُحَمَّدبْنُعَبْدٍ 
والخلاصة: أنّ هذا الخبر ضعيف جدًّا مرفوعاء وأحسن أحواله أن يكون من قول جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين 
رحمه الله. انظر: موقع الإسلام سؤال وجوابء الحديث وعلومه؛ الأحاديث الضعيفة: السؤال رقم: 198859 
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### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 
والنظر قال الإمام ابن العربيٌ ©: هو الفكر © EE REE‏ وله ES‏ به RE Eg‏ ومع SER‏ سد 


© قوله: (قال الإمام ابن العربيّ) هو قطب المغرب» صاحب العارضةء دفين خارج باب الشريعة من فاس © وأمًا 





مُحبي الدين صاحب الفتوحات دفين الشام فمجرّد من (آل) © . 

© قوله: (الفكر) هو حركة النفس في المعقولات» كحركتها في حدوث العالم أو في وجوب الإله» وأنّا حركتها 
في غير المعقولات كحركتها في سقف البيت مثلا فيقال له: تخييل ©. 

© أبو بكر ابن العَربي (468 - 543 ه - 1076 - 1148 م) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيليٌ 
المالكيّ؛ أبو بكر ابن العريّ؛ قاض» من حقّاظ الحديث. ولد في إشبيليّة» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» 
صف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية ومات بقرب فاس» ودفن 
بها. من كتبه: العواصم من القواصم» عارضة الأحوذي ني شرح الترمذي» أحكام القرآن» القبس في شرح موطأ ابن أنس» 
الناسخ والمنسوخ» المسالك على موطأ مالك الإنصاف في مسائل الخلاف: أعيان الأعيان» المحصول في أصول الفقهء 
كتاب المتكلمين: قانون التأويل. 

© ذكر المقّري في نفح الطيب أن اسمه بالألف واللام (ابن العري) ولكن لمّا انتقل إلى الشام سمّاه الناس (ابن 
عربي) حتى يفرّقوا بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي. وهذا الأخير قدم الشام قبل محي الدين بمائة سنة تقريبا. 

© قال جلال الدين المحلٍ في شرحه على الجمع: (الفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها ني المحسوسات 
فتسمى تخيلاً) شرح الجلال مع البناني 1/ 143. 

قال المحشي: تيع الشارح في هذه الأقدمين القائلين بأن العقل لا يدرك المحسوسات أصلاً» وإنما تدركها الحواس؛ 
والعقل إنما يدرك الأمور الكلية. وأما على طريق المناظرين القائلين بأن العقل يدرك المحسوسات أيضاً لكن بواسطة 
الحواس» فينبغي أن تسمى حر كتها في المحسوسات فكراً أيضاً. اه 

وللنفس في المعقولات حركتان: 

الحركة الأولى :من المطالب إلى المبادئ . 

والحركة الثانية :من المبادئ إلى المطالب. 

بيان ذلك أنك لو أردت أن تصل إلى أن النبّاش تقطع يده» فالحركة الأولى تبدأ بنظرة جملية في (النباش تقطع يده)؛ ثم تلبت 
بنظرة تفصيلية إلى المفردات (النباش - القطع) فتقول النباش ما هو؟ (مختلس- سارق- ناهب)» ثم يخلص لك أن المناسب 
لفظ سارقء وتنتهي هنا الحركة الأولى . 

وتبدأ الحركة الثانية من هناء وهي :النباش سارق المال من حرز» وكل سارق من حرز تقطع يده إذاً النباش تقطع يده 


وهنا تنتهي الحركة الثانية. التحقيقات على شرح الجلال للورقات - المجلد 1 - الصفحة 68 - جامع الكتب الإسلامية. 


24 




















5# حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسل #*. 
المرتّب في النفس © على طريق © تفضي إلى العلم ® يطلب به من قام بد علمًا في العلميّات © أو غلبة ظنّ 
في المظنونات ©. 

© قوله: (المرتب في النفس) أي المرتّب أثره ومتعلقه» وهو المقدّمات © والجنس © والفصل ©. 

© قوله: (على طريق) متعلّق بقوله: (المرتب)» وتلك الطريق هي تقديم الصغرى على الكبرى» والجنس على 
الفصل أو على الخاصة وكون القياس محتويا على شروط الإنتاج المذكورة في فن المنطق» واحترز بقوله: 
(المرتب) عن القضيّة الواحدة؛ لانتفاء الترتيب فيهاء كأن يكون من جرئيّبين أو سالبتين: فإنه لا يسمّى نظرًا. 

© قوله: (تفضي إلى العلم) أي توصل إليه» والمراد بالعلم هنا: مطلق الجزم ولو ظتاء بدليل قوله بعد: (أو غلبة ظنّ 
في المظنونات) فتفضي إلى العلم إن كانت المقدّمات كلها يقينيّة وإلى الظنّ إن كانت كلها أو بعضها ظتيّاء وهذا 
كله إذا كان المرتّب قياسّاء وإن كان المرتّب تعريقًا أدَى إلى العلم فقطء كمافي قولك في تعريف الإنسان: 
(حيوان ناطق» فإنّهِ يودي إلى العلم بحقيقة الإنسان» وهو مجهول تصوّريّ ©. 

© قوله: (من قام به) فاعل (يطلب)ء والذي قام به الفكر الذي هو فاعل الطلب النفس أو الهيكل النفسانيّ الذي هو 
النفس والجسدء وفي قوله: (من قام به) إشارة إلى أنَّ المعنى إِنْما يوجب حكمًا لمن قام به خلانًا للمعتزلة. 

© قوله: (في العلميّات) أي في المسائل التي لا يكفي فيها إلا العلم؛ كالعقائد. 

© قوله: (في المظنونات) أي في المسائل التي يُكتفى بالظنّ فيهاء كالمسائل الفرعيّة امم ع مام لم اس لحك 





© تتكون القضية المنطقية من مجموعة من العبارات تسى المقدمات تتبعها عبارة أخرى يطلق عليها اسم النتيجة. فإذا 
كانت المقدمات تُوَيّد النتيجةء كانت القضية المنطقية صحيحة. وإذا كانت المقدمات لا تُوْيّد النتيجة» كانت القضية المنطقية 
خاطتة. 

© الجنس: وهو الكلّيّ الذي كانت أفراده مختلفة في حقائقهاء وكان جزءًا لحقيقة أفراده» مثل (الحيوان) الذي أفراده 
(الإنسان» والفرس» والبقر) وغيرها فإنَّ حقائقهم تلفة: فحقيقة (الإنسان) غير حقائق بقية الحيوانات» وكذلك حقيقة 
(الفرس) غبر حقائق بقية الحيوانات» وهكذا غيرهماء إلا أن الحيوانية جزء لجميع هذه الحقائق المختلفة. 

© (الفصل) وهو الكلّيٌ الذي كانت أفراده متّفقة في الحقيقة» وكان هو جزء حقيقة أفراده» مشل (الناطق) -أي 
مفكر- الذي هو جزء حقيقة (الإنسان) والإنسان أفراده متفقة في الحقيقة. 

© المجهول التصوّري: هو الذي يُتوصّل إلى العلم به عن طريق معلومات متصورة نستحضرها من المعلومات 
المُدرّكة عندنا ونرتبها ترتيباً خاصاً فيكون تعريفاً أو قولاً شارحاً فنقول مثلاً: الحيوان جسم متحرّك بالإرادة 
والمثلث سطح مستو محاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





- فائدة: في دلالة المقدّمات على النتيجة أقوال ذكرها في ك وأشار لها من قال: 
ايهال يقتلي وَاعْمَارَه الرَّازَي 3 دَافِ واللقل 
2 و 2 h4‏ 5 0 ةك قم م عر مع ع چ 
تم السنويي الإِهَامصَحَحَةُ والشيخ ادي وَاإِنُ رَكري رَجَحَهُ 
كال اض وَاتَونْدٌامْخِرَالُ وَعِلَ إل َالَهَارَوَلُ© 


© قال الأخضري في السلم المنورق: 


رفي دلا كلمْقََقاتٍ 2 عل واللهجةٍخِ لاف آتِ 


ميرو تكاويٌ ته أوواجب يب والارل ارد 
(وَفِي دَلآلَةِ المُقَدّمَاتِ) العلم أو الظنّ بها (عَلَى) العلم أو الظنّ ب(التَجَةِ) أي في الارتباط بينهما (خلآفٌآتِ) 
ذكره في البيت بعده» ولمّا كان للدليل ارتباط بالمدلول سمي ذلك الارتباط دلالةء ثم ذكر الخلاف بقوله: 
(عَفِْيٌّ) أي الارتباط بينهما عقن لا يمكن تخلفه» فلا يمكن تخلّف العلم أو الظنّ بالنتيجة عن العلم أو الظنّ 
بالمقدّمتين» بمعنى أنّ الله تعالى إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظنٌ بالمقدّمتين أو العلم أو الظنٌ بالنتيجة» ولا تتعلّق 
القدرة بالعلم أو الظنّ بالمقدّمتين بدون العلم أو الظنٌ بالنتيجة؛ فهما متلازمان تلازمًا عقليّاء كتلازم العرض أو 
الجوهر لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخرء وهذا لإمام الحرمين. 
(و) بمعنى الواو أي والثاني أنّ الربط بينهما (عَادي) بمعنى أنه يجوز تخلّف العلم أو الظنّ بالنتيجة عن العلم أو 
الظنّ بالمقدّمتين؛ بأن ينتهي شخص في البلادة إلى أن يعلم المقدّمتين ولا يعلم النتيجة لعدم تفطّنه لاندراج الأصغر 
تحت الأوسط» وفي التصوير نظرء إذ من الشروط التفطّن لاندراج الأصغر تحت الأوسطء وهذا القول للشيخ 
الأشعري. 
© بمعنى الواوء أي والثالث أن الارتباط بينهما ولد بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظنٌّ بالنتيجة 
بواسطة تأثيرها في العلم أو الظنٌ بالمقدّمتين. إذ التولّد أن يُوجد فعل لفاعله فعل؛ وهذا القول للمعتزلة» وهو باطل 
لقيام البرهان على أنه لا تأثير للعبد في شيء من الأفعال الاختيارية. 
(أَوْ) بمعنى الواوء أي والرابع أنّ الارتباط بينهما (وَاحِبٌ) بالتعليل» بمعنى أنّ العلم أو الظنّ بالمقدّمتين علّة آرت 
بذاتها في العلم أو الظنّ بالنتيجة» وهذا للفلاسفةء وهو باطل؛ لقيام البرهان على انتفاء تأثير العلّة والطبيعة: وأنه تعالى 
هو الفاعل المختار (وَالأَوَلُّ) من هذه الأقوال هو (المُوَيّدُ) القويّ لعدم ورود شيء عليه. اه. شرح القويسني على 
السلم المنورق للأخضريالمؤلف: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي. مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشيخ الحازمي. 
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*** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي يم 
والمعرفة الواجبة هي: (الجزم المطابق © عن دليل ©). فخرج بالجزم: من كان إيمانه على ظنّ أو شك أو 
وهم © فإيمانه باطل بإجماع. وخرج بوصفه بالمطابق: الجزم غير المطابق؛ ويسمّى الاعتقاد الفاسدّء والجهل 
المركّبَ © كاعتقاد الكافرين التجسيم أو التثليت أو نحوّ ذلك والإجماع على كفر صاحبه أيضاء ونه آثم غير 
معذور» مخلّد في النارء اجتهد أو قلّدء قال في شرح الكبرى: ولا يعتدٌ بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. 
وقوله: عن دليلء أي عن ضرورة أو برهان3: احترز به عن الجزم المطابق لا عن دليل» وهو الذي حصل بمحض 
التقليد واتّباع قول الغير من غير استناد إلى دليل؛ فإِنّ الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السئة أنه لايصحٌ 
الاكتفاء به في العقائد الدينيّة ©. 
© قوله: (المطابق) أي المطابق مُتَعلَقُه وهو النسبة المُعتقّدة؛ إذ المطابقة ّما تعتبر بين النسبة المعتقّدَة وبين النسبة التي 
في نفس الأمر» وهو علم الله © . 
© قوله: (عن دليل) أي الناشئ ذلك الجزم عن دليل. 
© قوله: (عن ضرورة وبرهان) أي فالمراد بالدليل مطلق السبب والمرشد فيتناول ما ذكرء ولا لزم أن يكون الحدٌ غير جامع 
وحدٌ التقليد غير مانع» ولا حاجة لهذا؛ لأنّ ما ذكر من التعريف إِنّما هو تعريف للمعرفة المطلوبة في هذا المقام. وهي معرفة 
الواجب والجائز والمستحيل في حقٌّ الله وفي حقّ رسله وهي لا تحصل إلا عن دليل» وليس من شيء منها ضروريًاء وهذا لا 
ينافي أنَّ المعرفة مرادفة للعلم» وأنّ منها ما يكون ناشئًا عن دليل ومنها ما يكون عن ضرورة؛ لأنّ المُعرّف هنا ليس مطل 
المعرفة» بل معرفة ميخصوصة كما علمت. 
© قوله: (أنه لا يصح الاكتفاء به) أي في الخروج من الإثم؛ كان إِنْمَ عصيان أو كفر والمراد: الإثم ولو في الجملة أي في 
بعض الأحوال؛ فجزمه هنا بأنْ التقليد في العقائد غير كاف في الخروج عن الإثم لا ينافي ما يذكره من الخلاف. 
© قوله: (في العقائد الدينيّة) أي وما الفروع فيكفي فيها التقليدء بل يجب على من ليس أهلًا للاجتهاد تقليد المجتهد فيهاء 
والفرق: أن العقائد مطابقة لما في نفس الأمر © بخلاف الفروع» فإنه لا يشترط فيها المطابقة لما في نفس الأمر؛ لأنّ 
الذي أفاده المجتهد المقلّد -بالفتح- إما هو حكم ظَيّ يحتمل أن يكون مطابقًا لما في نفس الأمر ويحتمل أن يكون غير 
مطابق فأولى من قلّده فيه. 
© مثلا: الله تعالى واجب الوجود. الله تعالى له صفة العلم» الله تعالى له صفة الإرادة هذه النسبة المعتقّدة وهي ثبوت شيء لشيء 
ونفيه عنه التي يجزم بها الشخص الجازم هي التي تطابق ماني نفس الأمر. 
© الظن: هو الاحتمال الراجح» والشكٌ: هو التردّد في الوقوع واللاوقوع؛ والوهم: الاحتمال المرجوح» وهما ليسا من أقسام 
الحكم. 
© وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 
© اعلم أن الوجود له مراتب» هي: الوجود الكتبي» والوجود اللفظيء والوجود الذهني» والوجود الخارجي. والمرتبة الخامسة هي 
الواقع ونفس الأمر» مثل قولنا: اجتماع النقيضين ممتنع» فالقضية صادقة؛ لأا تطابق الواقع ونفس الأمر. 
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6 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسل 2٤#‏ 
قال في شرح الكبرى: وهو الحقٌ المبين الذي لا شك فيه. ثم قال: وقد حصّل ابن عرفة في المقلّد ثلاثة أقو ال: 
الأؤل: أنه مؤمن غير عاص بترك النظر © . 
الثاني: أنه مؤمن؛ لكنّه عاص © إن ترك النظر مع القدرة ©. 
الثالث: أنه كافر©. اه 

© قوله: (أته مؤمن غير عاص) الخ؛ لآنه صلّى الله عليه وسلّم كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليسوا أهلًا للنظر 

بالتلقّظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم؛ ويقاس غير الإيمان عليه. قاله المحلّيّ؛ وهذا مقتضى صنيع من 

ذكر العقائد مجرّدة عن البراهين» ونسبه الشيخ زرّوق للمذاهب الأربعة. 

© قوله: (أنْه مؤمن لكنّه عاص) قال المحلّيّ: لأنّ المطلوب فيه اليقين» قال تعالى لنبيّه: (فَاعْلَمْ نة لاإ إلا اه 

[حمد: 19]؛ وقد علم ذلك وقال للناس: إوَاتحُوه لعَلَّكُمْ تتَدُونَ [الأعراف: 158]: فهم مأمورون بما أَمِر به من 

العلم؛ ويقاس على الوحدانيّة غيرها.اه فالمعرفة على هذا واجبة وجوب الفروع» كالصلاة. 

© أي بأن كانت فيه أهليّة للنظرء وأا إن لم تكن فيه أهليّة للنظر فلا عصيان؛ وقيل: عاص مطلقّاء ولا يلزم عليه 

التكليف بما لا يطاق نظرًا إلى أن الأهليّة حاصلة لكل أحد؛ لأنّ المطلوب الدليل الجمِْيَ؛ وهو مايفيد العلم 
اليقينيٌ وإن لم يكن على طريقة المتكلّمين من الترتيب والتهذيب» أي الذي تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول 

العارف به: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» والدليل الجمْليّ يتيسّر لكل أحد؛ وببذا يندفع ما أوردوه. يس. 

© قوله: (أنه كافر) أي فتكون المعرفة واجبة © فمن لم يحصّلها يكون كافراء وهو منقول عن الأشعري. قال 

المحلّيّ: وشتع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوامً» وهم غالب المؤمنين. وزعم القشيريّ أنه مكذوب عليه. قال بعض 

المحققين: وعلى صحّة نقله عنه لا يلزمه التشنيع؛ لأنّ المعتبر في حق العوامً هو الدليل الجُمْليٌ -كما تقدّم-. 

سئل أعرابيٌ: بم عرفت ربّك؟ فأجاب: البعرة تدلّ على البعيرء والروثة تدلٌ على الحمير» وأثر الأقدام على 

المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا تدلٌ على الأطيف الخبير؟ 

وسئل الشافعيّ عنه فقال: ورقة الفرصاد تأكلها دودة القرّ فيخرج منها الإبرسيم» والنحل فيكون منها العسلء والظباء 

فيعقد في نوافجها المسك» والشاة فيكون منها البعر © . ERAS î‏ و AES RE‏ ا 








© وقال أبو نواس في النرجس 
تأقل في نات الْأَرْضٍ ونر إتىآارقاصت‌الكليك 


غو ون و کک ن شات ات بلحصداق من اق ال ك 
لضب الرَرّجَ مَاهِدَاتٌ باأانالهل سلريك 
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6 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





= فأمثال هذه الأدلّة لا تعوز العوامٌ» وتخرجهم عن ربقة التقليد ومحلٌ الخلاف» والحمد لله على السعة. 

تنبيهان: 

الأؤل: مظنّة التقليد المختلف فيه كما قال المحقّقون إِنّما هو من نشأ في جزيرة أو جبل منقطع ملا فمرٌ به من 
أخيره بما يجب عليه من الإيمان وعقائده» فصدّقه من غير بحث عن دليلء بخلاف من نشأ بين المسلمين؛ لاسيّما 
أهل المدن» وخالطهم» وسمع ما يجري بينهم من ذكر عقائد الإيمان والاستدلال فيها بما يمكنهم من العقل والنقل 
الثابت عندهم» كالقرآن الذي تحقّقوا بلا شك آنه كلام الله أنزله على رسوله الذي دلّت على صدقه المعجزات التي 
قل من لا يعلم ملة منهاء فأكثر العوامٌ غير مقلّد. 

الثاني: الخلاف في كفر المقلّد وعدم كفره إِنّما هو بالنسبة للمعاقبة وعدمها في الآخرة وأمّا في الدنيا فلا يعامل 
إلا معاملة المسلمين؛ عكس الخلاف في المعتزلة ©. 

= وقد رؤي أبو نواس في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس. 

وقد آنكر بعض الملاحدة وجود الله تعالى عند جعفر الصادق -رحه الله-» فقال له جعفرٌ: هل ركبت البحر؟ قال: نعم قال: 
هل رأيت أهواله؟ قال: نعم» هاجت يومًا رياح هائلةٌ فكسرت السفن» وغرّقت الملاحين, فتعلقت أنا ببعض ألواحهاء ثم ذهب 
عني ذلك اللوح» فإذا أنا مدفوعٌ في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل» فقال جعفرٌ: قد كان اعتمادك من قبل على السفينة 
والملاح» ثم على اللوح حتى تنجيك. فلا ذهبت هذه الأشياء عنك :هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال: 
بل رجوت السلامة؛ قال: من كنت ترجوها؟ فسكت الرجل» فقال جعفرٌ: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت» وهو 
الذي أنجاك من الغرق؛ فأسكّم الرجل على يده. 

وسأل الخليفة هارون الرشيد - رحمه الله- الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- عن بعض آيات وجود الله؛ ليرد بها على الذين ينكرون 
وجود الله تعالى» فاستدل له الإمام مالك باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. 

وعن أبي حنيفة أنّ بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالىء فقال لهم: دعوني. فإنّي مفكّر في أمر قد أخيرت عنه 
ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المناجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب ونجيء وتسير 
بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله 
عاقل. فقال: ويحكم هذه الموجودات با فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس ها صانع!! 
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الإمام أحمد بن حنبل آنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حصين أملسء 
ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع 
بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 


© القائلين بأن الإنسان لا يكون له حكم المسلمين إلا بالمعرفة. 
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#*# حاشية ابن مدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسل #* 

والضرورة: إلجاء المولى سبحانه النفسّ لان تجزم بأمر جزمًا مطابقًا بلا تأمّل» بحيث لو حاولت أن تدفع عن 
نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدرء ومثاله: جزمنا بوجود أنفسناء وبأنّ الواحد -مثلا- نصف الإثنين» ونحو 
ذلك ممٌاهو كثير. 

والبرهان: الدليل المركّب من مقدّمات قطعيّة ضروريّة في نفسهاء أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم 
ضروريّة مثال ذلك: إذا قيل: اشترى فلان هذه السلعة بربع عُشر أربعين درهماء فجزمنا بأنّه اشتراها بدرهم واحد ليس 
بضروري لنا ندركه بلا تأمّل بل لا يحصل لنا الجزم العرفانيّ بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختير لأنفسنا. انظر بيان 
ذلك في شرح صغرى الصغرى. 

وقوله: (ممًا عليها©) يتعلّق بمحذوف صفة أو حال للصفات» وأنّث ضمير (عليها) مراعاة لمعنى (ما)» 
ومفهومه: آنه لا تجب المعرفة بما لم يُنَصَّب عليه دليلٌ من الصفات © وهو كذلك. 





© (مماعليها نصب الآيات) (من) بيانيّة» وهذه الصفات التي قامت الأدلّة على بوتا إِنْما تعرف بحسب الوسع 
وعلى قدر ما تحمله العقول» وأمّا كنهها فمحجوب عن العقل» كالذات العليّة» وهذا قال الناظم: (بالصفات) أي 
بحكمها أو بشأاء لا بكنههاء فليس لأحد الخوض في شيء من ذلك بعد معرفة القدر الذي في وسعه وقدقال 
الصدّيق: (العجز عن الإدراك إدراك) © وقال تعالى: إوَلَا مُحِيِطُونَ به عِلْمَا) [طه: 110] يعني في الدنياء قال في 
جمع الجوامع: واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة؟ 

© قوله: (آنه لا تجب المعرفة) الخ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء قال في شرح الصغرى: كمالاته تعالى أو 
صفاته الوجوديّة لا نهاية لهاء لكن العجز عن معرفة ما لم يصب عليه دليل عقليّ ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله 
تعالى. 


© وعقده من قال: 
لابيهمرف اله إلا الله وات دوا وال دين دين ان إن وإشراك 
وللعتققفول ح دود لاتحجوزها والعج ير عن درك الإدراك إدراكُ 
وعقده -أيضا- ابن عرفة في أبياته المشهورة فقال: 
ألا إن إدراك ال حقيقة عبج ن 20 وإدراك نفس العج زعي يٌ الحقيقة 
كماتقال هالص ديق أوَّل قال بفكر سديد أو بحس نبديهة 


وقال الجنيد: (سبحان من لم يجعل للخلق سبيلًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته). ولله در القائل: 
ولاُحيط بهعق كل نيد ركه 2 ج عل هيمنُع نإدراكمفتقر 
تاهمت عقول ذوي الألباب فيهوقد كلت وض أت فحار العقل والفكر 
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ا حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





قوله: 
ول تكليف بش زط التققلٍ تخالل ون ارتل 
اوی ارا اتا ر أوبت ان احلا قهز 


عا ا 


لما قزر أنَ أوّل واجب على المكلف معرفة الله تعالى ومعرفة رسله -عليهم الصلاة والسلام- بين هنا شروط 
التكليف فقال إِنّ شرط التكليف العقل والبلوغ. 

وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم؛ فغير العاقل من مجنون ونحوه© غير مكلّف, وكذا غير البالغ ©. 

والعقل: قوّة مهي لقبول العلم» وقيل: قوّة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح ©. 
© قوله: (ونحوه) أي كالمغمى عليه والنائم والسكران الطافح ® ولو بحرام؛ وما يلزمه من الجنايات والحدود 
والعتق والطلاق على القول بلزومها له إِنْما هو من باب ترتّب الأسباب على مسيّباتها بمقتضى خطاب الوضع؛ وأمّا 
التكليف فلا يتعلّق به حى يزول عنه السّكْر. 
© قوله: (وكذا غير البالغ) إن سر التكليف بإلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك -وهو الأصح- لم يناف شرط البلوغ أن 
يكون الصبيّ يُخاطّب ندباء وإن فُسّر بطلب ما فيه كلفة كان شرط البلوغ منافيًا أن يُخَاطّب ندبّاء وقد اختّليف في ذلك 
وعليه اختلافهم في حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 
في المضاجع» © هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فيكون الصبيان مخاطبين من قبل الشارع ندبّاء أو ليس 
أمرًا به فيكون أولياؤهم فقط مخاطبين من الشارع بحملهم على الصلاة وتمرينهم عليها وضربهم كما تُمرّن البهيمة 
وضرب للإصلاح؟ ©. 
© قوله: (والعقل قوّة) الخ» القول الأول ذكره الراغب © a a‏ م 
© أي الممتلۍ شرايًا. 
© أخرجه أبو داود في الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وإسناده حسن. 

© الثاني لجمهور العلماء؛ والخلاف معنويٌ؛ حيث إِنَّ هذا الخلاف قد أثر في بعض الفروع الفقهيّة: ومنها: أنّ الرجل لو 
قال لابنه: قل لأمّك: أنت طالق» فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلّق؛ لأنَّ الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمّه. ما إذا ل 
يرد شيئاً: فإنّهِ يلزم على المذهب الثاني -وهو: أنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء- عدم وقوع الطلاق. ويلزم 
على المذهب الأول -وهو: أنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء- وقوع الطلاق ؛ لأنه يكون كانه أمر بالطلاق فينفذ. 
© الراغب الأصفهاني (000 - 502 ه = 000 - 1108 م) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو 
الأصبهاني) المعروف بالراغب: أديب» من الحكاء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن 
بالإمام الغزالي. من كتبه: محاضرات الأدباء؛ الذريعة إلى مكارم الشريعة: المفردات في غريب القرآن. 
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66 حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي ##كدم 
انظر بقيّة الكلام عليه في شرحي الكبير. 

= والثاني: أبو إسحاق والشبرازي؛ وذكر في الكبير عن بعضهم أنْه: ملكة في النفس بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات. وقال عن 
صاحب القاموس أنّه: نور روحانيّ به تدرك النفس العلوم الضروريّة والنظريّة. اه 

وهذه الأقوال كلّها على القول بآنه عرض ©. وهو الحقٌء وكلّها في مصئّفات المعقولات لم يعرّج عليها أئمّة اللغةء والثالث 
والرابع منها مساويان للأوّل؛ والثاني لازم لكل ما عداه» فلا معنى لتضعيف م له ب(قيل). وتلك القوّة هي التي عبر عنها 
الحكماء بالنفس الناطقة» فليست هي الحياة المصحّحة للجسد؛ لأنّ الحياة لجميع الحيوان؛ ولا مجرّد الإلهام الذهنيّ 
والخياليّ المتعلّق بالجزئيّات؛ لأنه موجود لغير الإنسان أيضا. وكما تسمّى تلك القوّة عقلا تسمّى نفسّاء وروحًاء وسرّاء فهي 
ألفاظ مترادفة وتسختلف بالاعتبار. فما دام الإنسان في مقام الإسلام تسمّى نفسّاء فإذا ارتقى عنه لمقام الإيمان سمّيت عقا 





فإذا ارتقى إلى أوّل مرتبتي الإحسان أعني المراقبة سمّيت روحًاء فإذا ارتقى لثاني مرتبته أعني المشاهدة سمّيت سرًّا©. ثم 
قال في القاموس: وابتداء وجوده © عند اجتنان الولد©. ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ ©. اه. وهل محلّه الرأس 
أو القلب؟ قولان نقلهما في ك. مشهورهما الثاني. قال ابن زكري التلمسانيّ © في محصّل المقاصد©: 


© العرض: موجود في موضوع» كا لحرارة في الماءء والبياض في الورقة» والجوهر: موجود في موضوع. يقول الدكتور طه عبد الرحمن: ولم 
يكتف الفلاسفة بجعل العقل جوهراء بل نسبوا إليه صفة البقاءء أي دوام الحياة.. ومتى سلمنا بأن العقل جوهرء أي ذات قائمة بنفسهاء لزم أن 
يصدق عليه من الأوصاف ما يصدق على الذات.. وإذا وصفنا العقل بأنه ذات جاز أن نصف باقي القوى الإدراكية بأما هي الأخرى ذوات 
موجودة فيه؛ وعندها يكون الخيال هو أيضا ذات» والذاكرة هي كذلك ذات ... ولا يخفى على ذي بصيرة ما في هذا القول من تعسّف في تقسيم 
بنية الإنسان الواحدة.. ولئن سأّمنا بأن العقل عرّضء فلا نسلّم بأنه صفة لازمة لا انفكاك عنهاء وثابتة لا تغيّر معها؛ بل ترى أن العقل في 
حقيقته فعل إدراكي يصدق عليه الحدوث في الزمن والتجدد والتبدل إيجابا أو سلبا.. وقد نضع للعقل التعريف المجمل التالي: هو (إدراك 
الإنسان للعلاقات القائمة بين الأشياء). من كتاب سؤال العملء إشكال تعريف العقل بالجوهر: ص 65-59. بتصرّف. 
© أي وجود أصله. وهو العقل الغريزيء وهو القوّة المتهيّئة لقبول العلوم» ووجوده في الطفل كوجود النخلة في النواة» والسنبلة في 
الحّة. 
© المراقبة: أن تعبد الله معتقدا أنه يراك والمشاهدة: أن تعبد الله كأنك تراه. © أي كون الولد جنيئًا في البطن. 
© الذي قاله غيره: إلى الأربعين سنةء فيقف ولا تبقى لصاحبه زيادة إلا التجارب الدنيويّة والمعارف» ولذلك كانت الأربعين هي سن 
البعثة. 
© أحمد بن محمد بن زكري التلمسانيّ (20 9-8 89ه) أبو العبّاس» يعرف بشيخ الإسلام وبالحافظ عالم كبير من علماء تلمسان 
ومدزسيها المشهورين. أخذ عن جملة من الشيوخ منهم: الإمام محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد. وعبد الرحمان الثعالبيّء وسيدي إبراهيم 
التازيّ» وأبو الفضل العقبانيّ التلمساني» محمّد بن العباسء ابن زاغو التلمسانيٌ. من تلاميذه: الشيخ أحمد زرٌوق» وأبو العبّاس أحمد بن 
يحبى الونشريسي» وابن الحاج الورتيدي. ومن تآليفه: معلّم الطاب بما للأحاديث من الألقاب في مصطلح الحديث» بغية الطالب شرح 
عقيدة ابن الحاجب غاية المرام شرح مقدّمة الإمام شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه مسائل القضاء والفتياء أجوبة وفتاوى 
© المنظومة الكبرى في علم الكلام الموسومة: محصّل المقاصد ممّا به تعتبر العقائد. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 
والبلوغ: قال الإمام أبو عبد الله المارّريَ ©: هو قوّة تحدث في الصبيّ يخرج بها من حالة الطفوليّة إلى حالة 
الرجولية ® وتلك القوّة لا يكاد يعرفها أحد. فجعل الشارع لها علامات يُستدَلٌ بها على حصولها. اه 


مالقا لْمَسْهُورِ لوخي وَفْوَمَ ذهب الْجْنْهُورٍ 
وي الما قال ل اء بقَولهمْقَ ذال بض للت :0© 
وفي الهارونيّة: ذكر أرسطاطاليس الحكيم: إِنّ مسكنّ نصفي العقل والرزانة والمودّة في الدماغ» ومسكنّ نصفٍ 
العقل والعلم والحلم والفصاحة والفطنة في القلب» وبيت الرحمة في الكبد» وبيت الضحك في الطحال» وبيت 
المرض في المعدة اه. 
وينبني على القولين أنّ من أوضح شخصًا © فأذهب عقله: 
فعندنا: عليه دية العقل ودية الموضحة ©؛ لأنّ محل العقل القلب» لقوله تعالى: (لَهُمْ فوب لَايَفْقَهُونَ با [الأعراف: 
9 
وعند أبي حنيفة: عليه دية العقل فقط؛ لأنّ محل العقل عنده الرأس» فقد أذهب المنفعة بالجناية على محلهاء كمن قطع 
لسان شخص فأذهب ذوقه» فليس في ذلك إلا دية واحدة. 
وهو أفضل ما منّ الله به على عباده. 


كقاوَك بجا هلانرئيّتة ألق[ْيي نعطي وو _ز_تهة 

0 2 اليه 2 ِنْ و 5 2 ل أل 3 و : 
® قوله (إلى حالة الرجولية) قال الشيخ علي الأجهوريّ: لو قال: (إلى غبرها) لكان أحسن؛ ليشمل الأننى؛ وظاهره آنا لا 
تتّصف بالرجوليةء ولعلّه باعتبار ما اشتهر عند العوامٌ» ولذا قال: (أحسن) Se ESRA aa‏ 


© وقال بعضهم: (والعقل في القلب كما في الاعراف * وسورة الحج مما وفي ق)» يعني: فوب لَايِفْتَمُونَ اا 
[الأعراف: 179]. لتكو لَهُمْ فوب يَمْقِلُونَ ا [الحج: 46] يمن گان للب [ق: 37]. 

© أي جرحه في الرأس جُرحا كشف العظم. 

© أي دية كاملة. وهي مائة من الإبل بالنسبة للبدويّ» وألف دينار أو اثني عشر ألف درهم للحضري» ودية الموضّحة: نصف 
عشر الدية الكاملة. 

© المازّري (453 -536ه - 1061 -1141م) محمد بن علي بن عمر التويمي المازري» أبو عبد الله محدث. من 
فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صِقَأيّق ووفاته بالمهدية. له: المعلم بفوائد مسلم في الحديث» وهو ما علق به على صحيح 
مسلم» حين قراءته عليه سنة 499 وقيده تلاميذه. فمنه ما هو بحكاية لفظه وأكثره بمعناه. وله التلقين في الفروع» والكشف والإنباء 
في الرد على الإحياء للغزالي» وإيضاح المحصول في الأصول» وكتب في الأدب. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي ۲# 
والعلامات خمس أشار لها الناظم بقوله: (بدم أو حمل) إلى آخرهاء وهي على قسمين: ثلاث يشترك فيها الذكر 

والأنثى: واثنتان تخت ہما الأنثى: 

فالثلاث المشتركة: 

أؤلها: الاحتلام» وهو خروج المنيّ ©. 

ابن شاس ©: ويثبت الاحتلام © بقوله إن كان ممكناء إلا أن تعارضه ريبة. 





والثانية: إنبات الشعر © لت ل م ع Ee ERE RES‏ 


= فلا ينافي أنَّ مجرّد بلوغها مبلغ النساء يسمّى رجوليَة ففي الصحاح: الرجل خلاف المرأة ويقال للمرأة: 
(رَجنَة) © قال: 

رفوا كوب قتَاتِهِمْ * لم يُبَانُوا خُرْمَة الرّجْلَة 
ونحوه في القاموس» لكن قال محشيه: استعمال الرَجُلة قليلء بل أنكره الجمّاء الغفير» وحملوا ما ورد منه على 
الشذوذ أو المجازء كما أوضحته في شرح نظم الفصيح. انظره. 
© قوله: (وهو خروج المنيّ) أي في النوم أو اليقظةء وعبّر بالاحتلام جريًا على الغالب في ابتداء البلوغ: وإحساسش 
الأنثى بانفصاله في اليقظة كافٍ ©؛ لأنّ منيّها ينعكس ليتخلّق منه الولدء ومثل المنيّ المذي. 
© قوله: (ويثبت الاحتلام) أي شأنهء إثبانًا أو نفيّاء كما لو ادّعى آنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد» أو أنكر البلوغ 
ليسقط عنه الحدّء وفي المختصر: (وَصُدَّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ) أي يوقع في الشك. 
© (أو بإنبات الشعر) صيغ المصادر تارة تستعمل في نفس الإحداث والإيجادء ويسمّى المعنى المصدري» وتارة 
في الكيفيّة الحاصلة منهء كالهيئة المسمّاة بالصلاةء ويسمى المعنى الحاصل بالمصدر فالإنبات يطلق 
بالمعنيين» والمراد هنا الثاني؛ فهو اسم للشعر النابت» ولا يصح المعنى الأوّل؛ إذ لا اطّلاع لنا عليه وببذا يجاب 
عمّافي ز©. 
© قيّده بعضهم بما إذا تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة. 
© وآمّا في النوم فلا يكفيء فلا بد من البروز. 
© ابن شاس (000 - 616 ه - 000 - 1219 م) أبو محمّد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي» فقيه مالكي» من كبارهم. كان مدرّسا بمصرء وتوجّه إلى دمياط بنية الجهادء فتوني فيها. له كتاب: الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينة. 
© قال الزرقاني: المراد به النبات؛ لأنّ الإنبات فعل الله -تعالى-» ولا اطّلاع لنا عليه» فلو عدل عن المصدر المزيد 
إلى المجرّد كان أولى. شرح الزرقاني على ختصر خليل وحاشية البناني (5/ 522) 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي + 
أي شعر الوسط © والمراد به الخشن: لا الزغب. 

ابن العربيّ: ويثبت بالنظر إلى مرآة تُسَامِتُ محل الإنبات ©. وأنكره عر الدين © E‏ تسح le‏ خا لا 
© قوله: (أي شعر الوسط ©) لا الإبطء ولا اللحية؛ لأنه يتأخَر عن البلوغ. 
ثم المعتمد أنّ النبات علامة للبلوغ مطلقًا كما هو ظاهر الناظم» وصرح به في الشامل؛ وقيل: إلا في حقّه تعالى. خ: 
(أو الإنبات وهل إلا في حقّه تعالى؟ تردّد©). وفي الموّاق عن ابن رشد أنه علامة في حق الله اتفاتًاء والخلاف 
في غيره» عكس ما في المختصرء فهما طريقتان لكن قال أبو علي بن رحال © في شرحه: طريقة ابن رشد 





©أي العانة» عن عطية القرظي» قال: كنت في سبي قريظة عرضنا على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-» فكانوا ينظرون؛ 
فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكشفوا عانتي فوجدوهالم تنبت» فجعلوني في السبي. رواه أبوداود» وابن 
ماجةء والدارمي. 

© قال الخرشي: يعني أن الإنبات المذكور هل هو علامة للبلوغ مطلقا في حقوق الله تعالى من صلاة وصوم ونحوهما 
مما لا ينظر فيه الحكام» وحقوق الآدميّ من حدٌ وطلاق وقصاص ونحوها مما ينظر فيه الحكام» وهو ظاهر كلام 
المازريّ وغيره» أو هو علامة في حقوق الآدمي» وأمّا حقوق الله فهو علامة في الظاهر كلزوم الطلاق» والعتاق 
ونحوهماء وأمّا مثل وجوب الصلاة وشبهها فإِنّه لا يكون علامة. قاله ابن رشد وإلى ذلك أشار بالتردّد. شرح مسختصر 
خليل للخرشي: 5 / 291. 

© أبو علي الحسن بن رحال بن أحمد بن علي المعداني التدلاوي» من شيوخه: عبد القادر بن علي بن الشيخ آي 
المحاسن الفاسي» ومحمد بن عبد الخالق بن عبد القادر بن محمد الشرقي الملقب بالمعطى» وعلي بن مسعود اليومي؛ 
ومن تلاميذه: أبو الحجاج يوسف المجيلدي» وعلي بن سعيد العميري» وأبو البقاء محمد يعيش ابن الرغّاويء ومن 
تآليفه: شرح مختصر خليل الموسوم بفتح الفتاح» الارتفاق في مسائل الاستحقاق» وكشف القناع عن تضمين 
الصناع. توفي سنة 1140ه. بمكناس. 

© أي بأن يكشف عورته ويستدبره الناظر فينظر في الجرآة. 

© ابن عبد السام (577 - 660 ه - 1181 - 1262 م) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقيٌّ؛ عز الدين الملقب بسلطان العلاء» فقيه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق. من كتبه: التفسير الكبيرء 


الإلمام في أدلة الأحكامء قواعد الشريعة» الفوائد» قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. 
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### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي ديدم 
وقال: إِنّه كالنظر لعين العورة©. 

والثالثة: السنّء وهو ثمانية عشر على المشهور ©. 
© قوله: (إِنْه كالنظر لعين العورة©) أي وهو حرام إن كان اختيارّاء فإن كان لضرورة جاز©؛ وفي المختصر: 
(وَلِكُنَ لتر لْمَوْرو©)» وفي العمليات: 

وَجَارَلِلنَّسْوَةِ ِلْمَرْج اتر * مِنَ النّسَاءِ إن دعَا لَه ضَرَرْ © 

© (او بشمان فر رلا طهر أصله: (قماني) بالياء ولك فنحها؛ لأنّها مفتوحة قاله السهيليَ في الروض» وإسكائه كما 
في (معدي كرب».؛ ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها ©: أو هي كسرة إعراب بعد حذف الياء نسيًا منسيّاء وأضافه 
إلى (عشرة) على لغة من يضيف أل جزْآّي العدد المرب إلى ثانيهما © ومقتضى الظاهر أن يقول الناظم (بثمانية 
عشر)؛ لأنّ المعدود -وهو (حول)- مذكر» وحكم العدد المرب أن العشرة تجري فيه على القياس» والنيّف الذي قبلها من 
لثلاثة إلى التسعة يجري على عكس القياس» ولكنّه راعى في الحول معنى السّنة فصار موتا تأويلًا. والجارٌ والمجرور 
يتعلّق بقوله: (ظهر)؛ والضمير للبلوغ» والجملة معطوفة على متعلق الجارٌ والمجرور من قوله: (بدم) الذي هو في موضع 
لحال من البلوغ: والتقدير: (مع البلوغ حال كونه قد استقرٌ بدم إن ظهر بثمانٍ عفْرة سنة). وهل المراد الدخولٌ في السنة 
لثامنة عشرة أو تمائمّها؟ قولان. 








© قال ابن عرفة: قلت: أنكره الشيخ عر الدين بن عبد السلام وقال: هو كالنظر لعين العورة وكذلك ابن القطان المحدث. 
لمختصر الفقهي لابن عرفة (6/ 451) 

© جاء في حديث بني قريظة حيث قال النبي - صل الله عليه وسلم -: «انظروا إلى مؤتزره» فإن جرت عليه المواسي فاضربوا 
عنقه» شرح الزرقاني على ختصر خليل وحاشية البناني: 5 5522 

© يعني آنه يجوز لكلّ واحد من شهود الزنا أنّه ينظر للعورة قصدا ليعلم كيف يودي الشهادة. شرح ختصر خليل للخرشي: 7 / 
199 

© النظر للعورة الأصل فيه المنع إلا لضرورة كعيوب الفرج» والمشهور أنّ المرأة تصدّق في داء فرجها وفي بكار تا فيما 
لو ادّعى الزوج أن بفرجها عيبا أو أنه وجدها ثينّاك وهذا قول جمهور المالكيّة. وخالف في ذلك سحنون وأفتى بجواز النظر 
معلا ذلك بقلّة أمانة النساء وبقوله: جرى العمل عند متأخري الفقهاء فللقاضي أن يمكن من يوثق بخبربنٌ من القوابل أن تنظر 
إلى المرأة للضرورة الداعية ولا تصدّق الزوجة في نفيها لما يدّعيه الزوج؛ لأا متهمة بالدفع عن نفسهاء ومثل ذلك 
الزوج... وهذا كلّه ني الزمن الماضيء أمّا اليوم فقد ارتفع الإشكال بالطبيب حيث أصبح كل من الزوجين يعرض على الطبيب 
في كل ما يتعلّق بالعيوب والأمراض. ص 2580 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العرف إعداد الشيخ كمال الدين جعيط - 
المكتبة الشاملة الحديثة. 





© فهى كسرت بنيّة الكلمة ليست بإعراب ولا بناء. 
© كما حكاه الكوفيون. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





وقيل: سبع عشر» وقيل: خمس عشرة ©. 

والاثتنان اللّتان تختصٌ بهما الأنثى هما: الحيض» والحمل» على أنه قد يُكتقّى © بالإنزال عن الحمل 2؛ لأنّ 
المرأة لاتحمل حتى تُنزل. 

وزاد الشهاب القرافيّ: رائحة الإبطين ©. 

وزاد غيره: فرق الأرنبة من الأنف © . 

وبعض الطبائعيّين: لظ الصوت © . 
© قوله: (على أنه يُكتقّى) الخ» التعبير ب(على) هكذا وقع في عبارة كثير من المؤَلِّينء ومعناه عند ابن الحاجب 
في أماليه الاستدراك والإضراب» كقولك: (فلان لا يدخل الجنّة؛ لسوء صنيعه» على أنه لا ييأس من رحمة الله)» فهي 
لا تتعلّق بشيء» وتكسر (أن) بعدها؛ لأنّها في الابتداء» وقال الشيخ يس: إِنّ (على) ومجرورّها في محل رفع على 
أثّبا خبر لمحذوف» أي: (والتحقيق على أنه كذا)» وعليه: فتفتح «مزة (أن)» وهو الجاري على الألسنة؛ ومفاده أنّ 
الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بما هو التحقيق. 
© قوله: (قد يُكتقّى بالإنزال عن الحمل) نقله في ك عن ابن ناجي وفيه نظر؛ لأتّا قد لا تحسٌ بالإنزال» فإذا علمت 
بالحمل استدلّت به على البلوغ وإن لم تعلم استلزامه للإنزال» ولا تُصِدَّق في الحمل إن لم يكن ظاهرًاء أو يُنتظّر 
حت يظهر. 
© قوله: (وزاد الشهاب) الخ يجمع هذه الأربعة قوله: 

رَانِحَةٌ طبن قَرْقُ الْأَرْتبَة # وَغِلْظُ الصَّوْتِ وَحَيْط اركب 

تنبيه: يجري في الخنثى المشكل جنيع العلامات احتياطًا. 
© قال ابن شاس: قال ابن القاسم: هو ثمان عشرة سنة. وقال غيره: سبع عشرة. وذكر ابن وهب أن سن البلوغ حمس 
عشرة سنة. وهو اختيار القاضي أبي بكر. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة: 2 / 797. 
وقال ابن بزيزة: اختلف في سن البلوغ: فعن ابن وهب أنّ أقلّ ذلك خس عشرة سنةء وقيل: ثمانية عشسرف وقيل: ما 
بينهماء وحديث ابن عمر حين (أغزاه) النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو ابن حمس عشرة سنةء ورد ابن أربع عشرة 
سنة؛ دليل على صحة ما ذهب إليه ابن وهب على أنّ حديث ابن عمر فيه اختلاف بين الرواة. روضة المستبين في شرح 
كتاب التلقين 2 / 1113. 
© رائحة الإبطين قد تعبّر عن بلوغ مبكر» حيث يور هرمون الذكورة على الغدد العرقية» وتتواجد تلك الغدد العرقية 
في الأماكن الحسّاسة بالجسم. مثل العانة وتحت الإبطين وبين الفخذين 
© أرنبة الأئف: طَرّفه. 
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#** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي 4# 
ومن شروط التكليف: بلوغ دعوة الي -صِلَى الله عليه وسلّم - ولم يذكره الناظم؛ لبلوغ دعوته -صلّى الله عليه 
وسلّم- كلّ أحد©. فذِكْرٌ هذا الشرط من باب تحصيل الحاصل: والله تعالى أعلم. 

= البرزليّ: ومن ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه» فإن دخل رأسه منه فقد بلغ ولا 
فلا ©, 

© قوله: (ولم يذكره ظم لبلوغ دعوته -صِلّى الله عليه وسلّم- كلّ أحد) أي أو أنه مشى على قول من يرى أن الدعوة 
لا تشترط في التكليف بالعقائد بعد أوّل رسول؛ لأنّ العقائد مجمع عليها بين الرسلء ومن هذا يُعلم آنه لا يصح القول 
بنجاة أحد من الجاهليّة الذين لا معرفة لهم بالعقائد لكونه من أهل الفترة©. وإِنّْما تنفع الفترة في عدم الأحكام 





© قال البرزلي: وهذاء وإن لم يكن منصوصًا فقد رأيت ني كتاب التشريح ما يؤيّده: ولأنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته 
ويمحل صوته» فتغلظ الرقبة كذلك وجرّبه كثير من العوامٌ فصدق له اه. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 5/ 59. 
© آهل الفترة هم الناس الذين لم ينزل إليهم رسول ولا نبي ولم يتبعوا أحد الأديان السماوية. 

والفترة: هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب» ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلًا مثلًا عن العالم» أو 
بعيدًا عن المسلمين» ولم تبلغه دعوة. قال السيوطي في الحاوي: أهل الفترة ثلاثة أقسام : 

الأول :من أدرك التوحيد ببصيرته؛ ثم من هؤلاء: 

1-من لم يدخل في شريعة كفس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل. 

2- ومنهم من دخل في شريعة حقٌ قائمة الرسم كتبّع وقومه . 

الثاني :من بِدّل وغبر وأشرك ولم يوحٌدء وشرّع لنفسه» فحلّل وحرّم؛ وهو الأكثر» كعمرو بن ڪي اول من سن 
للعرب عبادة الأصنام» وشرّع الأحكام؛ فبخر البحيرة» وسيّب السائبة ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي وزادت طائفة من 
العرب على ما شرّعه أن عبدوا الجنّء والملائكة» وحرقوا البنين والبنات» واتَّحَذوا بِيوئًا جعلوا لها سدنة وحجّابًا 
يضاهون بها الكعبة كاللات والعرّى ومناة. 

الثالث :من لم يشرك ولم يوحّد ولا دخل في شريعة نبيّ» ولا ابتكر لنفسه شريعةء ولا اخترع ديتاء بل بقي عمره على 
حال غفلة عن هذا كلّه» وفي الجاهليّة من كان كذلك. 

فإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسام فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثاني لكفرهم بما لا يعذرون به . 

وأما القسم الثالث: فهم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذَّبِين للقطع؛ كما تقدّم. 

وأمَا القسم الأؤل فقد قال صلى الله عليه وسلّم في كلّ من فس وزيد: أنه يبعث أمّة وحده وأما تع ونحوه فحكمهم 
حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه ما لم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكلّ دين. الحاوي للفتاوي: 2 / 198. 
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### حاشية ابن دون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي ييا 
= وحاصل المسألة آنه وقع فيها خلاف: هل يكفي في التكليف بالعقائد بلوغ دعوة أي نبيّ كان أو لا بدّ من بلوغ دعوة 
نبي زمانه؟ قولان» فقيل بالأوّل نظرًا إلى آنه لا فترة في العقائد بخلاف الفروع» وقيل بالثاني نظرًا إلى أن فيها الفترة 
كالفروع» فالعرب القدماء الذين أدركوا عيسى من أهل الفترة؛ لآنه لم يرسل إليهم وإنّما أرسل لبني إسرائيل؛ 
وكذلك يعطى حكم آهل الفترة من بني إسرائيل من لم يدرك نيبا ونشأ بعد تغيير الإنجيل. 

والحقٌ أن أهل الفترة ناجون» وما ورد في بعضهم من العذاب فإنّه لمعنى يخصّ ذلك البعض يعلمه الله تعالى. 

وإذا كان هذا في أهل الفترة عمومًا فأولى نجاة آبائه صلّى الله عليه وسلّم وأمّهاته إلى آدم» على أن المحققين أتّهم 
كلّهم كانوا موجودين؛ ولهم في إثبات ذلك مسالك ©: ذكرها الوالد في شرح عقود الفاتحة. 

وللجلال السيوطيّ سبعة تاليف في أبوي المصطفى» كما ذكره في الديباج ©. 

® سلك علماء الأمّة في إثبات هذا القول عدّة طرق؛ أهمّها: 

- أن موتهما كان قبل البعثةء ومن مات ولم تبلغه الدعوة كان ناجيّا؛ لقوله تعالى: [وَمَا كن مُعَذَينَ خی تنعت شولا 
الإسراء: 15. 

أحدٌ من أجداده صلی الله عليه وآله وسلّم مشر گا. 

- وأنّ الله تعالى أحياهما لنبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فآمَنًا به واحتجُوا لذلك بأحاديث ترتقي بمجموعها إلى 
الحسن. 

نا حديث: «إِنْ أبي وأباك في النار» فقد حكم عليه جماعة من النقاد بالشذوف أو أن الراوي رواه بالمعنى فخلط فيه 


- وأئّهما كانا على الحَنيفيّة السمحة؛ كما قال تعالى: إِوَتَقَلَبَكَ فى السَّاجِدِينَ1 الشعراء: 219 فوجب ألا يكون 


والصواب رواية: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 

وقد حقّق مفتي الديار المصرية الأسبق العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي في المسألة وذكر أن من زعم أن أبوّي 
المصطفى ليسا من أهل الإيمان: [قد أخطأ خطاً بينَا يأئم ويدخل به فيمن آذى رسول الله -صلّى الله عليه وآله 
وسلّم-» ولكن لابُحكم عليه بالكفر؛ لأنّ المسألة ليست من ضروريات الدِّين التي يجب على المكلّف تفصيلها. 
هذا هو الحق الذي تقنضيه النصوص وعليه المحققون من العلماء]. 

© وهي: 1. التعظيم والمنة في أن أبوي المصطفى في الجنّة. 2. الدرجة المنيفة في الآباء الشريفة. 3. مسالك 
الحنفا في والدي المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلّم-. 4. نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. 
5. سبيل النجاة. 6. السبل الجليلة في الآباء العليّة. 7. المقامة السندسية في الآباء الشريفة المصطفوية. 

هذا وقد بلغت المولفات في نجاة والدي المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلّم- كثرة يتعذر ذكرها جميعاء منها: = 
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#*# حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





= 8. إرشاد الغبي في إسلام آباء النبي» تأليف أحد علماء الهند كما في كشف الظنون. 3. تحقيق آمال الراجين في أنّ 
والدي المصطفى من الناجين» لابن الجزاز. 9. حديقة الصفا في والدي المصطفىء للإمام السيد مرتضى الزبيدي. 
0. ذخائر العابدين في نجاة والد المكرّم سيّد المرسلين -صلّى الله عليه وسلّم-؛ للأسبيري. 11. رشد الهدى 
في نجاة أبوي المصطفى -صلى الله عليه وسلّم- للرومي. 12. طلع النيّرين في إثبات نجاة أبوي سيد الكونين 
-صلى الله عليه وسلّم-» للمنيني. 13. هدايا الكرام في تنزيه آباء النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-. للبديعي. 
4. أمهات النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- للمدائني. 15. الأنوار النبويّة ني آباء خير اليريّة -صلى الله عليه وسم 
للرفيعي الأندلسي. 16. بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفى وعمّه أبي طالب للأزهري اللاذقي. 17. بلوغ 
المرام في آباء النبيّ عليه الصلاة والسلام لإدريس بن محفوظ. 18. تأديب المتمرّدين في حق الأبوين» لعبد 
الأحد بن مصطفى الكتاهي السيواسي. 19. الردٌ على من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين للبخشي. 20. سداد 
الدين وسداد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين للبرزنجي. 21. قرة العين في إيمان الوالدين للدويخي. 
2. القول المختار فيما يتعلّق بأبوي النبيّ المختار -صلَّى الله عليه وسلّم- للديربي .. الجواهر المضيّة في 
حق أبوي خير البريّة -صلى الله عليه وسلَّم - للتمرتاشي .24. سبيل السلام في حكم آباء سيد الأنام -صلَى الله عليه 
وسلّم- لمحمّد بن عمر بالي .25. أخبار آباء النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للكوفي ذريعه .26. أنباء الأصفيا في 
حق آباء المصطفى -صلَّى الله عليه وسلّم- للرومي الأمامي .27. تحفة الصفا فيما يتعلّق بأبوي المصطفى -صلّى 
لله عليه وسلّم- للغنيمي .28. رسالة في أبوي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للفناري. 9. الاتتصار لوالدي التي 
المختار -صلى الله عليه وسلّم-» للسيد مرتضى الزبيدي. 30. آباء النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لابن عمّار. 
1. السيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-» لأحمد الشهرزوري .32. خلاصة الوفا 
في طهارة أصول المصطفى -صلى الله عليه وسلّم- من الشرك والجفا لمحمّد بن يحي الطالب. 33. مباهج السنة 
في كون أبوي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الجنة لابن طولون. 34. سعادة الدارين بنجاة الأبوين محمد علي 
بن حسين المالكي. 35. القول المسدّد في نجاة والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الرحمن 
الأهدل .36. نخبة الأفكار في تنجية والدي المختار -صلَّى الله عليه وسلّم- لمحمد بن السيد إسماعيل الحسني .37. 
إيجاز الكلام في والدي النبيّ -صلَّى الله عليه وسلّم- لمحمد بن محمد التبريزي. 38. كنى آباء النبيَ -صلّى الله عليه 
وسلم- لابن الكلبي. 39. أسماء أجداد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-» للبرماوي. 40. العقد المنظم في أمّهات 
الي -صلئى الله عليه وسلّم -» للسيد مرتضى الزبيدي. 41. أمهات النبي -صلّى لله عليه وسلّم لابن المديني. 
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### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 





= وما في الفقه الأعظم لأبي حنيفة من عدم نجاتهما مدسوس عليه» بل نوزع في نسبة الكتاب من أصله © 500 

© قال الشيخ الإسلام مصطفى صبري ني مقدمته لكتاب الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي - رحمهم الله تعالى- ( النهضة 
لإصلاحية للأسرة الإسلامية ) طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة 1354 ه: (... فصادفت المقالة التي تبرّئ الإمام 
أبا حنيفة رضي الله عنه عن تكفير والدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وتصخح ما كتب في النسخ (للفقه الأكبر) 
لمنسوب إلى الإمام من لفظ (ماتا على الكفر) بما رآه فضيلته بعينيه في المدينة المنوّرة من نسخة ضمن مجموع مخطوطة 
ترجع كتابتها إلى عهد بعيد بمكتبة عارف حكمت بك أحد مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية من لفظ: (ماتا على الفطرة) وهو 
لأوفق بسياق كلام الإمام » فشكرت فضيلة المؤلف على توثيق ذلك التصحيح الذي سمعناه من أفواه بعض الأساتذة بهذا 
لضبط). 

وقال الإمام الكوثري - رحمه الله تعالى - في مقدمته لكتاب: العالم والمتعلم ص : 7: (وني مكتبة شيخ الإسلام العلامة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة نسختان من الفقه الأكبر رواية حماد قديمتان وصحيحتان فيا ليت بعض الطابعين قام بإعادة طبع الفقه الأكبر 
من هاتين النسختين مع المقابلة بنسخ دار الكتب المصرية. 

ففي بعض تلك النسخ : وأبوا النبي صل الله عليه وسلم ماتا على الفطرة - و(الفطرة ) سهلة التحريف إلى (الكفر) في الخط الكوفي » 
وني أكثرها: (ما ماتا على الكفر) كأنّ الإمام الأعظم يريد به الرد على من يروي حديث: (أبي وأبوك ني النار) ويرى كوا من أهل 
النار؛ لأن إنزال المرء في النار لا يكون إلا بدليل يقيني وهذا الموضوع ليس بموضوع عملي حتى يكتفى فيه بالدليل الظني. 

ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته (الانتصار لوالدي النبي المختار) - وكنت رأيتها بخطه 
عند شيخنا أحمد بن مصطفى العمري الحلبي مفتي العسكر العالم المعمر - ما معناه: إن الناسخ لما رأى تكرّر (ما) في (ما ماتا) ظنّ 
أنّ إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخته الخاطتة» ومن الدليل على ذلك سياق الخبر؛ لأنَّ أبا طالب والأبوين لو كانوا حميمًا على 
حالة واحدة لجمع الثلاثة في الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخالف بينهم في الحكم. 

وعلق الإمام الكوثريّ: وهذا رأي وجيه من الحافظ البيدي» إلا أنه لم يكن رأى النسخة التي فيها (ما ماتا»؛ وإّما حكى ذلك 
عمّن رآهاء وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصريّة قديمتين» كما رأى بعض أصدقائي لفظَيْ (ما 
ماتا) و(على الفطرة) في نسختين قديمتين بمكتبة شيخ الإسلام المذكورة» وعلي القاري بما شرحه على النسخة السخاطئة 
وأساء الأدب سامحه الله. 

وقال الشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي: (النهضة الإصلاحية للأسرة الإسلامية) طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة 1354 ه: 
(هذا الذي رأيته أنا بعيني في الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- رأيته بنسخة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل 





الصلاة والسلام» ترجع كتابة تلك النسخة إلى عهد بعيد حتى قال بعض العارفين هناك أنها كتبت في زمن العباسيين وهذه اللسخة ضمن 
مجموعة رقمها 220 من قسم المجاميع بتلك المكتبة» فمن أراد أن يرى هذه النسخة من الفقه الأكبر بعينه فعليه بتلك المكتبة وهو يجدها هناك 
بهذا النص الذي نقلناه هنا). من موقع الوهابية» مقال: (مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم). 
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### حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر (المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) مع تعليقات جال مرسلي | 








= وعارض السخاوي السيوطيّ في ذلك © وانتصر للسيوطي تلميذٌه الد ©. 

ويرحم الله الوالد إذ يقول: 

َم ال اوي بالإنَجاء يكره راتىس الاي اء اا 
أي لخر الخخوًروى ‏ ي الي 4 يني ينوب لال © 

تنبيه:بقي على ظم وم: انتفاء الإلجاء © وانتفاء الغفلة © وعدم الإكراه» فالمُلجَأ وهو من لا مندوحة له عمّا ألجئ 

إليه» والغافل عن الشيء» أي الساهي عنهء أو الذي لم يتقدّم له به شعور أصلاء والمكرّه» وهو من لا مندوحة له عمّا 

أكره عليه إلا بالصبر عمّا أكره به» يمتنع -على الصواب في الأوَلَيْنَ والصحيح في الثالث- تكليفه كمافي 

المحلّي ©. 

فإن قلت: هذه الثلاثة ليست بشروط وإِنّما هي انتفاء موانع. 

أجيب: بأ انتفاء الموانع شرط عند الفقهاءء إذ لا يعتبرون في الشرط كونه وجوديًا. 


© قال السيوطي في مقامته السندسية ردًا على السخاويّ: ليت شعري. ما الذي أنكره علي وفوّق بسببه سهامه إليّ؛ أترجيح 
جانب النجاة؟ أما لي فيه من سلف صالح؟ أما تقدّمني إليه من أثمّة كلّ منهم لو وزن بالجبال فهو عليها راجح؟ فإن اعتذر بعدم 
الوقوف كان عذره جليا. اه. المقامة السندسيّة في النسبة المصطفوية ص 12ء 13. 
© عثان بن محمّد بن عثمان بن ناصر» أبو عمرو» فخر الدين الديمي: من حفاظ الحديث. مصري. وتعلّم في الأزهر» كان يحفظ 
عشرين ألف حديث. وعناه السيوطي بقوله: 

والحافظ الديمي غيث السحاب فخُلُ * غرفا من البحر أو رشفا من الدّيَم 
© البيتان للسيوطي ذكرهما في المقامة السندسية. 
© وهو من يدري ولا مندوحة له عمًا ألجئ إليه كالملقّى من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل 
له. فامتناع تكليفه بالملجئ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك؛ لأنّ الملجى إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع؛ ولا 
قدرة له على واحد من الواجب والممتنع. حاشية العطار على جمع الجوامع: 1/ 100. 
© لأن مقتضى التكليف بالشيء الإنيان به امتثالاء وذلك يتوقّف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه وإن 
وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته لوجود سببهما. حاشية العطار على 
جمع الجوامع: 1 / 99-7 
© يمتنع تكليفه (المكره) بالمكره عليه أو بنقيضه على الصحيح؛ لعدم قدرته على امتفال ذلك. حاشية العطار على جمع 
الجوامع: 1/ 103. 
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## حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ‏ ||| فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام الواردة في الجزء الأول 


محمد ميارة الفاسي 
عبد الواحد ابن عاشر 
العيّائيٌ محمّد بن أحمد 
ابن حمدون (ابن الحاج) 


عبد الرحمن الفاسيّ 


ابن رشد الحد 

أبو حيان التوحيديٌ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عزيز التجيبي 

ابن دقيق العيد 

أبو العباس المرسي 

القضّار أبو عبد الله محمّد بن قاسم القيميّ 
النوشري» عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمّد 
المكلاني 

أبو عبد الله محمد الطيب بن بن كيران 

جسوس أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد 
التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
ابن جبير أبو الحسين محمد بن أحمد 

الشعبي أبو عمرو الهمداني عامر بن شراحيل 
الجَلال السّيُوطي 


oz 
ال‎ 


لزځحشري» جار الله» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 





الخيالي» شمس الدين أحمد بن موسى الرومي 
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مع تعليقات جال مرسلي ٨2‏ 


26 


28 







































































## حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ‏ ||| فهرس الأعلام مع تعليقات جال مرسلي 72۴ 


لوي 30 
ابن الحاج (ابن حمدون) الأب 36 
سيبويه 40 
الكِسَائِيء أبو ا لحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 41 
عبد الطب بن اشم بن عبد تاف بن فصي 43 
يي الدين بن عربيٰ 49 
الَكَبي» شمس الدين؛ أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 50 
ابن جابر الأندلسي» شمس الدينء أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن علي الهواري 52 
| ابن سلمون = عبد الله بن علي الكناني 53 
الفجيجي أبو القاسم بن عبد الجبار التلمسانيّ 54 
الوَنْشَرِيسِيء أبو العباس أحمد بن يحبى بن محمد التلمساني 54 
الزقاق» أبو العباس أحمد بن علي بن قاسم التجيبي الفامي 54 
ابن مرزوق الحفيد أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمد العجيسيٌ التلمسانيّ 54 





الأشمُوني نور الدين» أبو الحسن» على بن محمّد بن عيسى 55 


محمد بن الطيّب محمّد بن محمّد بن محمد الشرقيّ الفاسيّ 56 
الراهب بحيرى )5 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 56 
كمال الدين بن أبي شريف 57 
العراقي» الحافظ أبو الفضل 58 
ابن عرفة 58 


البْقِينيّ» سراج الدين» عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنانيّ 59 
جلال الدين المحلّى 60 


الأشعث بن قيس 62 
e‏ 

علي الأجهوري 62 

رضى الدين الأستراباذي 65 
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## حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر || فهرس الأعلام 
الجعبري 

الدمامينيٌ بدر الدين 

فس بن ساعدة الأيادي 

يعرب بن قحطان 

سَحبان وائل 

السهيلي 

الحفِيد ابن مَررُوق 


الأشعري 


اليوسي 

أبو حنيفة 
الدارقطني 

الخطيب البغدادي 
الزركشي بدر الدين 
الزهري ابن شهاب 
ربيعة الرأي 
الشافعي محمد بن إدريس 
القاضي عياض 
القشتالي 

أبو حنيفة النعمان 
املال أبو العباس 
الجنيد 

السري السقطي 
معروف الكرخي 
علي الرّضا 

داود الطائيٌ 
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مع تعليقات جال مرسلي #6 





65 


65 


66 


66 


67 


68 


69 


71 


71 


73 


81 


81 


81 


81 


81 


81 


82 


82 


82 


82 


83 


83 


83 


83 


84 


84 







































































## حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ‏ ||| فهرس الأعلام مع تعليقات جال مرسلي 72۴ 











حبيب العجميّ 84 
الحسن البصري 84 
أبو الحسن الششتري 84 
العياشي أبو سالم عبد الله بن محمد 86 
السّكتاني 92 
الجويني إمام الحرمين 103 
ابن العربي أبو بكر 105 
الراغب الأصفهاني 114 
المازري 116 
أبن شاس 117 
أبو عليّ بن رحال 118 
ابن عبد السلام 118 
ياسين بن زين الدين الحمصي 131 
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## حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ‏ ||| فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام الواردة في الجزء الثاني 


جسوس 

الجويني أبو المعالي 
الباقلاني أبو بكر 

أبو بكر 

الراغب الأصفهاني 

ابن زكري التلمساني 
المارّري 

ابن شاس 

ابن رخال 


ابن عبد السّلام 
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مع تعليقات جال مرسلي | 






























































** حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ٠‏ ||| الفهرس التفصيليّ للجزء الثاني مع تعليقات جال مرسل #4[ 


الفهرس التفصيليٌّ للجزء الثاني 


الاعتقادات أَوَلُ الواجبات في الجملة 111110996 1 1 2 
أصل مقدّمة ا سس مسب د سي ب ي 
مبادئ كلّ علم عشرة ا ل 
الفرق بين (مقدّمة العلم) و(مقدّمة الكتاب) apat aaa‏ 31311 
تعريفا! اب 
لماذا ال حكم كيفيّة للنفس؟ ارا تت ا أ 
مثال إثبات أمر لأمر ونفي أمرعن أمر oT‏ ل 
معنى العام في اصطلاح المتكلّمين 6 


سز ترتيب الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز 1117986 *ش*(ش2(”*ح2<ض 


الفرق بين قوله: (أقسام مقتضى الحكم العقليّ) وقول: (أقسام الحكم العقلي) eee‏ 11 
دليل الحصر في الوجوب والاستحالة والجواز ب-ب--د-ب--ب--ددب 03121021202121.1‏ ااا 





معنى التجريبيّات 000000000000000000000115885ت3تذتذ3تذزذزذ3دذ3دذ3د3د3داد3د3دادب_بب_ب_بب_بببببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-جذ_ذ_ذ_ذ_ذدذدذ-ذ1271 DD‏ 
معنى الحدسيات لل ا ا 2 E‏ 























*# حاشية ابن حمدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ٠‏ ||| الفهرس التفصيليّ للجزء الثاني مع تعليقات جال مرسل #4[ 





معنى الأوليات eS‏ ب سوا سسب رن بوره بسب سسب ا 
مثال الواجب الضروري PAE‏ ااا 00 
مثال الواجب النظفري 1[ [ [ |[ 2 ز<ز ز 1 
معنى ومثال الدور والتسلسل a‏ 
مشال المسستحيل الضروري الا ببسب سس سسسب 
مشال امس تحيل النتقلري E‏ 
مشثال الجائز الضروري SESE‏ 
مثال الجحمازالنشري ماه 
الواجب والمستحيل العرّضي ل 1 
مخهوالكلئتق؟ Mss‏ 
هل يقيّد الواجب بالشرع؟ ان 
أول واجب عل امكف معرفة الله sss‏ 19 
أقوال العلماء في أول واجب عب المكلّف 1 
ترجيح ابن حمدون بأ النفر هو أوّل واجب عل المكّف e‏ 
تعريف ابن العربي للنظر فس E‏ 
تعريفالفكر هه 
معنى المجهول التصوري E emme‏ 
الخلاف ني دلالة المقدّمات عل النتيبجة لل ص ل سس اه 
تعريف المعرفة الواجبة ومحترزاته e‏ 
أقوال العلماء في إيمان المقلد TT‏ 
كفايةالديل ا لجل للعوامٌ ss‏ 28 
تعريف الضرورة والرهان از[ ا ا O‏ 
كنه الصفات محجوب عن العقل كذاته العليّة OS SEREK‏ 























*# حاشية ابن حدون على شرح ميّارة لمنظومة ابن عاشر ||| الفهرس التفصيليّ للجزء الثاني مع تعليقات جال مرصلي #* 
شرط التكليف 8 دددد-ددددب 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 000 
عدم تكليف غير العاقل وغير البالغ yy‏ 0000000 
أقوال العلماء في تعريف العقل 111 151 1 1 ا 
مرادفات العقل واختلافها بالاعتبار 000000006 
متى يبتدئ وجود العقل؟ ومتى يكتمل؟ #وبسبسجبجوبسصبومبب وو 32 
الخلاف في محل العقل وأثره 1707005039 
تعريف البلوغ مش سمي 34 
الاحتلام وبم يثبت؟ esmanan‏ 
إنبات الشعر من علامات البلوغ E sees‏ 
كيف يثبت إنبات الشعر؟ 4ك 
أقوال العلماء في سنّ البلوغ 1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[1[ز1 1 10 1 1 اا 0 
الحيض والحمل من علامات البلوغ للأنشى ek‏ 
من علامات البلوغ (رائحة الإبطين» وفرق أرنبة الأنف» وغلظ الصوت) e‏ 
بلوغ دعو النبي من شروط التكليف 100000000000000 
آهل الفترة وأقسامهم sss‏ 38 
نجاة أبوي النبي - صل الله عليه وسلّم- SSeS‏ 39 
Dates‏ 


من شروط التكليف: انتفاء الإلجاء والغفلة وعدم الإكراه ووو 
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